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بسم الله الرحمن الرحيم 


حمدا لله على نعمه » وشكرا له على توفيقه واحسانه » وصلاتا وسلام 
على صفيه وحبيية محند وعلى آله واصحابه ٠‏ 

وبعد 

فان المكتبة الاسلامية العربية مع ما زخرت به من الكتب الترائية في 
فتهنا الاسلامي العظيم لا تزال تعاني من فقدان سفر جامع مانع بحث 
مشكلة الفقد والاسر وما يترتب عليهما من آثار اجتماعية ودينية » ويناقش 

مسائلهما وجزئياتهما باسلوب مبسط وواضح وبشكل منظم ورتيب ٠‏ 

حتى اصبحت وكأن لسان حالها ‏ بين أونة واخرى ب يوجه النداء 
تلو النداء الى ارباب الاقلام والكتابات واصحاب البحوث والمقالات لاعداد 
كتاب جليل ام الكتاب ٠‏ حتى جاءت الايام التي آن له ان يولد فيها 
فيها وف ظروف مريرة يقاسي_فيمساا المجتمع: ضر وبايمن المحيين .والعربيو ادش 


وكثيرا من الحروب والكوارث 32 فثشاءت ١‏ رادته تعالى إن تستجيب نتفلب ليقلا 
لنداءات فربحة أ ماجد +.به. نتن وفتخ وتباعى (,فضيلة الشيخ أحبياة 


فقد عرفته ‏ قبل ان اعرف كتابه هذا. مدرسا مخلصا »ء واستاذا 
حريصا » وخطببا مصقعا » ومرشدا ناصحا ء ومئلفا محققاء. ٠‏ 

وأن مما اسعدني وشسرفني وقوفي على مسودة كتابه الموسوم 
ب « احكام الممقود والاسير في الشربعة الاسلامية والقائون » ٠‏ وما إن 
وضعت بد المسرة عليه ووجهت طرف الطرف اليه » وقلبت حدقة العين فيه 
متحولا في صفحاته وجنباته الا وعلاني الفرح وغمرني السرور حيث وقفت 


نب 7# اسه 


على الكتاب الذي لم شتات هذا الملوضوع وجمع مسائله من طيات الكنب 
وبطونها ٠‏ كيف لا ٠٠‏ وقد قدم مؤلفه خدمة للقارىء والقاضي ؛ وعلما 
للقي «اقشر اليل ٠‏ 

فقد كان موفقا في نبوبه ء وممعنا النظر في تأليفه وتنسيقه » فأوجز 
واطنب ؛ ووضح ودلل »؛ ووازن وناقش ورجح ٠‏ حتى جاء ‏ بحمد الله 
تعالى # مصنفا يستحق احتلال الصدارة بين امثاله » وينال المكانة المرموقة 
بين اقرانه ٠‏ : 

لانه اشتمل على عرض جيد لاحوال الفقيد وابواعه » وبين السبل 
الكفيلة بتنفيس الكرب عن المجت.عات المصابة به » وفتح الطريق أمام ما 
تعانيه زوجة الفقيد من حرمان حماية الزوج ورعايته وفقدان المودة المتبادلة 
بينها وبين زوجها ٠‏ 

كما عالج الامور المتعلقة بأمواله وتوريثه والارث منه مضفيا عليه 
مؤلفه حللا من جزالة التعبير وسهولة الاسلوب ورصانة في السبك فلا تجد 
مسالة من مسائل هذا الموضوع الا والقى الاضواء عليها بحثا وتعقيبا 
وتدليلا واستنتاجا وجعل خاتمة المسك خلاصة من جهده واعتقاده ذاكرا فيها 
ما توصل اليه بحثه واجتهاده ٠‏ فله من الله حسن المثوبة والختام » ومن 
السلمين خالص الشسكر والاحترام وانا اذ احرر هذه الاسطر فأني لا اعني 
يذلك الوزن لا جاء فيه بل ما هي الا مشاعر واحاسيس جاشت بها روحي 
وضاق بها قلمي فاتسع للتعبير بها لساني » لان الولف ارفع من ان اعقب 
عليه فهو المعروف يمكاتته وعليه ٠‏ 

بارك الله فيه وف علمه وتفع به المسلمين وحماه الله من كل شر وسسوء 
بمنة وفضله وكرمه ٠‏ 

الدكتور عبدالملك عبدالرحمن السعدي 
العراق ب الرمالدي 
الجنامع الكبير 
رمضان المارك ".1اف 
م 
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دسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمذا يلبق بكماله 6 واشكره بشتكرًا يناب جزيل 'افضاله © 
سبحانك: ربى لا احصى ثناء غليك » انننت كما اثنيت على تفسسسك ٠‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله » وعلى كافة اخوانه من.النجبين » 
والمرسلين » واله وصحابته » ومن اهتدى بهديه ٠‏ 
وبع : فأن معظم البحوث الفقهية كسلم مخازن التتجهيزات المهمة ؛ لابد 
لها من توفي نكل مايحتاج اليه ٠‏ 

. الا: إن البمض. من هذه البحوث تبقى مصنفة منضودة في بطون الكتب » 
وصدور العلماء وقد بتعرض بعض حزئياتها في الصدور للنسيان لولا التدوين 
في السطور # لايسال عنها » ولاتبحث الا حينما تقسع اسبابها فيسال عنها » 
وبعض هذه البحوث تمضي احقاب » وتنقرض اجيال ولا تحصل اسبابها » 
خصوصا في المجتمعات البسيطة ٠‏ على ان المجتمعات الحضارية والتطور 
الصناعي افرزت كثيرا من الاثار التي بعشت بعض هذه البحوث من جديد » 
ورنما أخدئت مالم نسبق له نظير ء 

ومن تلك البحوث ماألة اللنقود » الذي فقده أهله » سواء كانت 
غمبته ملفته للنظر . كالذي يخرج من ببته الى مسجد المحلة » او المقهى » فلا 
سود ام غير ملفتة للنظر كالمسافر الى بلد بعيد أو المشارك في المعسركة 
بالفمل » وقد حصل بذلك قتال وأسر ذلك لان تأخر الاول وغيابه بلفت 
النظر ٠‏ بخفاء السبب بكس الثاني ٠‏ لاحتمال ان بتكون ميتا في دار الغربة » 
او قشلا »او أسيرا »او جريحا تتبحة مساهمته ف المعركة ٠‏ 


ب © به 


والشربعة الاسلامية بما امتازت به من شمول احكامها لجميع شؤون 
الحياة )١(‏ » وتنظيم العلاقات بين |الافراد والمجتمعات » وبما عرفت به هذه 
الحلول لما استجد » او يستجد من وجوه التعامل » على وجه بحقق العدل » 
2 والله رؤوف بالعياد » (*) + 

ل 0 فضي عاذ ولا تذيلا؛ ولا 
استدراكا ٠‏ لانه تنزيل العليم الحكيم ٠‏ م 

قال تعالى : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى (4؛) ورحمة 
تقوم لثومنون » 

وقال سبحانه : « مافرطنا في الكتاب من شيء 0 زه( 
اهمية بحث الفقود : 

لبحث المفقود اهمية بالغة في الشريعة الاسلامية » وذلك لاكثر من 
ايناد .' 

ددسي او اعزب » فقيرا داكا هال ٠‏ لان مجرد فقده 
)١(‏ من امور العقائد » وقضانا الفكر 6 والامور الاخلاقية والاداب © والامور 
١‏ لية . لذلك نجد ان آبات الكتياب الكرهم والنة المطمرة قد تعرضت 
لامدور العقيدة 2 والاخلاق ) ووجوه التعامل 8 من بيع )6 وشراء . ووكالة © 
ورهن © وقرض »© وقراض ؛ وصرف ومقابضة وفيرها من مفسنائل 
الاقتضاد . كما تعرضت لاحكام القضاء وملا تعلق نه ؛) ولاحك ام الجهاد 

واللكء والحرب ؛ والمعاهدات ٠»‏ ومعاملة الاسرى 
») قال شدانه : « سلا كان محمد ابا احد من راحدالكم ولكن رسول الله وخاتم 

النيين » / الاحزاب / 6٠١‏ 
() سورة آل غموان / الابية 3١‏ . 
() سورة الاعراف / الابة 1ه . 
(ة) سورة الانعام / الاية 5١‏ . 


حم 


مصيبة اصيب بها ناهله » وذووه » ومحبوه » والامة كلها ٠‏ وبالاخص 
عندما يكون الفقد قد حصل له في ميدان الدفاع عن العقيدة » 
والشرف 4 والنفس 4 والمال .٠‏ ودرء الاخظار عن البلاد » والعياد 
لتعيش الامة بعز وأمان ٠‏ 

فهو حرى بأن يهتم به » ويتعرف على نخبره » والحكم الشرعي 
الاسلامية ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »(1) * 

ان المفقود لبنة » وجزء من هذه الامة » وله في المجتمع : ابورإن » وربما 
اخوة » وزوجة ‏ واولاد » واموال » وحتهوق ٠‏ 

ورترب على ذلك ان عليه واجبات » وله حقوقا » ولابد من معرفة كل 
ذلك ».سواه كان حيا. آم لا » 

قد تطول فترة غباب المفقود ٠‏ فيموت ابوه وثلةتن والحاضرون من 
الورثة : زوجة المتوفى » وأخوه الشقيق » وامه ٠‏ 

فأن اعتبرت المفقود حيا حرم الاخ من الميراث » واعطيث الزوجة الثين 
بدل الربع حال وفاته » واعطيت الام السدس » ولو كان ميتا لاخذت 
ثلث التركة ٠‏ وكلا الاحتمالين وارد » فكيف العمل ؟ 

قد مكون للمفقود املآك » افيعتبر ميتا فتورث ؟ ام حا ؟ واذن فمن 
الذى برعاها 0 وكدف ؟ وعلى اي أساس ؟ 

قد تخصص الدولة للمفقود راتيا ؛ الو جعالة » او عقارا ٠‏ فمن المخول 


ه. هناك دائنون لهج على المفقود حق مالى 04 يطالبون به»6 وله زوحة 


نستحق النفقة » واولاد » ووالدان «حتاجون الانفاق عليهم » كيف ثم 





اليهقى في الشعب . راجع تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على 
النة انشفس من الحدمفث ١."‏ . 


7 سم 


٠ +‏ للمفقود زوجة ‏ وقد تكون ف مقتبل عمرها ‏ وقد يطول عليها 
اانا اشح .دوتو قشعن نم برفائة1»:اقما السنثيل .التي :تسلكه ؟ 
كل هذه أمور لها 'أهميتها » ويجب ان توضح بشسكل تطمئن اليه 
النفس » مماله قدسية » وا رتباط بالعقيدة » وطابع قانوني » بحيث 
دين به الانسان ويطمئن اليه القلب. ٠‏ 


المدف من البحت 


المرحلة التي يعيشها المجتمع تبعث تيغنف على كثير_من! التسياؤلات ع في. كثير 

من الامور الني تستجد » وتكون ظاهرة اجتماعية » أو سلوكية » او 
4ه هه ممأ يستدعي الدراسة المستفيضة 34 ووضع الحلول ٠.‏ 

وقد يطول المدى وتمر الاعوام » ولا يفكر الانسان في كثير مسن 
المواضيع مجرد تفكير » ولا تخطر له على بال ٠‏ 

وقد تنش ظاهرة معينة تفرز اثارا كثيرة » وتستجد مشاكل لم تكن في 
حساب الكثيرين ٠‏ ومع التطور الحاصل في معظم المجالات ؛ والجوانب » 
تزداد تلك المشاكل تفر بعا وتعقبدا » وقد يستعرق حلها زمنا طويلا » وقيد 
تكون الاحتمالات في النتائج متفاوتة جداا ٠‏ فتكون هذه الظاهرة مبعث 
التساؤل » وموضوعا تحدث به الخاص ؛ والعام ٠‏ 

ومن المطلوب ان بعنى ذوو الاختصاص ببحث هذه فيان ايها 
بأسلوب واضح وان ستخرجوا لها الحلول المناسية التى تحقق اليسر الذي 
شرف بسه الاسلام ٠‏ متتفقة مع المصلحة ؛ والتواعد الدء رعبة ٠‏ ومن تلك 
الظواهر ظاهرة الحرب ٠‏ التي قد انيدو احانا بعبدة ألو لوقوع ؛ وقد نيدو 
قربة جدا ٠‏ 

وعددها توفر الاستبآاب » لإستغرب العاقل حص ول المسببات ٠‏ لان 
المقدمات ترذن بنتائجها * 

وأذا نشبت نار الحرب فوقودها الاتمس » والمتلكات ٠‏ واد 


حا لطاب 


أ وضهغتث 


الحرب اوزارها ظهرت اثارها » التي ربما لم تكن تخطر على بال كثير مسن 
الناس ٠‏ فتحدث فكرة الهدنة » او عقد الصلح » والموادعة » والمعاهدات بما 
فيها من دراسة » ومرونة » كما تحدث ظاهرة الاسر » وتبادل الاسرى » 
والمن : والفداء » ومعاملة الاسير ه وظاهرة الفقد ؛ والاثار المترتبة عليه » 
في زواج المفقود » وامواله ٠‏ اضافة الى الاثار الكثيرة الاخرى : 


وكل ظاهرة مما تقدم حرية بالبحث بشكل يضع الحلول الشرعية » 
والتى تحقق روح الشريعة الاسلامية » بما عرفعنها من اليسر مع الاحتياط » 
والترفع عن الابتذال ٠‏ 

وقصدنا فٍ هذا البحث التعرف على وجهات النظر المتعلقة بأحكام 
المفقود ف الشربعة الغراء » ومن خلال اقوال الصحابة » وقضائهم » وفتاوى 
التابعين » واجتهاد الائمة الفقهاء من بعدهم 0 رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ على 
ان قانون رعاية القاصرين ‏ رقم 78 لسنة ١44٠‏ هو الذي عالج موضوع 
الغائب والمفقود بسكل مفصل »ء اكثر من غيره من بقية القوانين » والواقع 
بن /'هوآأد هذا القانون # خصوصا ماعنى بأحكام المفقود » وهو الفصل 
الثاني من الباب السادس مستقاة من الفقه الاسلامي » رغم عدم التقيد 
بمدرسة من المدارس الفقهة المعروفة ٠‏ 

وائما تحرى ما رأه متفقا وروح اليسر » والاحتياط من مذاهب شه ٠‏ 
اللنهج المتبسع : 

والمنهج المتبع في هذا البحث هو عرض المسألة بالتكييف الذي تقع 
به » او بسكن ان تقع به » وعرض النموذج الذي حصل من امثالها في تاريخ 
انمقه » والقضاء » ومستند ذلك » ثم ذكر وجهات النظر الاخرى » وبيان 
اكثرها وجاهة ع والراجحة مئها ٠‏ 


اللقارئة بين تلك الاتجاهات الفكرية في المسألة » وبيان مابظهر انها 
الاء* 2 5 3 تع اا 8 


وبيان ما اخذ به القانون والقضاء في العراق ٠‏ 
ويقع البحث في تمهيد » وثلاثة فصول : 

٠.١‏ التمهيد في التعريف بالمفقود » لغة واصطلاحا » وبيان حكبه » وحكية 
تشريع مابخصه من احكام » ودليل ذلك ٠‏ 

؟ ٠‏ الفصل الاول : مايجب ان يقوم به القضاءء٠‏ 

سا الفصل الثاني زواج المفقود » وفيه مباحث : 
الاول ‏ عدم مطالبة زوجة المفقود بشيء » وعدم مراجعتها القضاء ٠‏ 
الثانى ب مطالبتها بالبحث عن المفقود » ومراجعة القضاء ٠‏ 
الثالث ‏ مجيء 'اللفقود بعد الحكم بوفاته » وزواجها بثان » قبل 
الدخول وبعدهة ٠‏ 
الخامس ‏ زوجة الاسير » وانواع الاسر. » وردة الآسير ٠‏ 
الثاني سم الححكم بوفاته » وفيه مسائل : عودة المفقود بعد الحكم بوفاته 
وقسمة امواله ؛ زواج امرأته بثان » صداقها » ميراثها منهما ».ميرائهما 
لكي ٠‏ 
للغالك ف باجؤال الاسير ٠‏ 
وسنبدا باولى فقرات إلبحث بعون الله تعالى وتوفيقه فالى التمهيد : 








تمهيد بان مايلي : 
١‏ ) معلى المفقود في اللفه : 


المفقود مشو مشتق من الفقد » وفعله فقد يفقد فقدا » وققدانا » وفقودا ٠‏ 
بقال : فقد الشيء اذا عدمه » فهو فقيد » ومفقود ٠‏ 
والعرب تطلق كلمة : « الفاقد » على المرأة التي مات زوجها » أو ولدها ٠‏ 
ويقال ايضا للمتزوجة بعد موت زوجها : الفاقد ٠‏ 
وافتقده » وتفقده طلبه عند غيبته ٠ )١(‏ 

ومنه قوله تعالى : « وتفقد الطير فقال : مالي لا ارى الهدهد ام كان 
من الغائبين » (5) 
معنى الفقود في اصطلاح الفقهاء : 

وقد عرف فتهاؤنا ‏ رحسهم الله تعالى ‏ المفقود بتعاريف متقاربة » 
وان اختلفوا ف اقسام الفقد » من حيث الجهة » والحال التي حخصل الفقد 
فها ٠‏ فقد قال : فخر الاسلام ابو بكر السرخسي رحمه الله تعالى (ب) :المفقوة 
اسم لموجود هو حي باعتتبار اول حاله » ولكنه خفي الاثر » كالميت باعتبار ماله 
واهله في طلبه يحدون » ولخفاء اثر مستقره لايجدون ‏ قد انقطع عليهم خبره » 





01 راجم آلسان العرب . حجمال الدبن بن منظطيور الانصاري رحمه الله تعالى 
5 . والقاموس المحبط 798/١‏ . 

(؟) سووة الثمل الآبة / ؟ 

(؟) هو الامام مسن الائمة محمد نن ابي سهل السبر خسي رحمه الله تعالى 
المترفى في ستة ؟5/) ه . 


ااه 


واستتر عليهم اثره » وبالجد ربما يصلون الى المراد » وربما يتآخر اللقاء الى 
يوم اللتناد ٠ )١(‏ 
وعرفه الباجي الاندلسي من المالكية (؟) بما نقله عن الامام عبد الرحمن 
ثلائةاوجه: 
٠ ١‏ مفقود لايدرى موضعه فهذا يكشف الامام عن امسره » ثم يرب له 
الاجل اربع سنين ٠‏ 
؟ ٠‏ ومفقود في صف المسلمين في قتال العدو » فهذا لاتنكح زوجته ابدا ٠‏ 
وتوقف هي وماله » حتى ينقضي تعميره *٠‏ 
ع٠‏ ومفقود في قتال المسلمين بينهم لايضرب له اجل » و,تلوم لزوجته بقدر 
انقطع خبره » ممكن الكشف عنه ٠‏ فيخرج الاسير لانه لم ينقطع خبره » 
ويخرج اللحبوس الذي لايستطاع الكشف عنه (4) ٠‏ 
ومن خلال عيارات فقهاء الحنابلة تبين ان المفقود الذي تسن باحكامه 
حاتة ولا موته » وكان ظاهر غيبته الهلاك(ه) ٠‏ 
مافي هذه التعاريف من القيود كثير 


وسيتبين للقارىء الكريم من خلال 
يرجم اليهما 


من وجهات النظر الوجيهة » التي يمكن ان تون ثروة غزيرة 





٠. 56/١١ راجع المبسوط‎ )١( 

(؟) هو ابو الوؤليد سفيمان الناجي الاندلسي ولد سنة 07.) ؛ وتسوفى ست 
1 ه. 

زازق براجع المنتقى شرح الموظا . للباحي 11/5 ٠.‏ 

(؛) خاشية الدسوقي على الشرج الكبير 674/7 ) كدءا مواهب 
شرح الخرشي ٠ 1١11/6‏ 

(ه) براجع المعنى //10 وكذا الانصاف 518/9 ٠‏ 


الحليل 1/هه١‏ 


ب لأ هس 


القضاة والمفكرون اخذين بما لالم ددح العصر 2 وبحفق المصالح وبدرأ 
المفاسد » مع وضوح الدليل وقوة التعليل ٠‏ 
المفقود في القانون : 

وبنحو هذه آلتعاريف جاء تعريف المفقود » في قانون رعاية القاصرين رقم 
* لسنة ١94٠‏ » فقد ورد في المادة م منه: 

« المفقود هو الغاب الذي انتقطعت اخباره » ولانتعرف حياته » او 
مماته » وغاليا مايكون للمفقود زوجة او زوجات » ولابد من معرفة مايؤول 
اليه أمرها ؛ أو امرهن انسحب عليه حكم استصحاب )١(‏ الحال » على اعتبار 
ان حياته معلومة لنا بيقين » فلا نحكم بموته الا بيقين فيبقى ما كان على 
ما كان » او لا ؟ والى متى ؟؟ وكثيرا مايكون للمفقود اموال » فلابد ممسن 
بديرها » والى متى » ولمن وول ؟؟ 


؟ . حكم المفقود 
التق سند لغتباراق:: 
الاعتبار الاول ‏ ان تمترض حياته في حق تفسه ( امواله وزواجه ) 
الاعتبار الثاني ان تفترض موته في حق غيره 


وبناء على الاعتبار الاول لانقسم ماله على ورثته » وتبقى زوجته 
ف عصبتة ١‏ ستصحابا للحال 6« وابقاء ل كان على ماكان 0 





)01 استمحاب الحال من حملة الادلة التي سستدل يها يعض الاصوليين من 
فقهاء الشربعة الاسلامية . ومعئاه : ان بحكم على الشيء بما كان عليه قبلا » 
حتى ,نظهر دليل على تغير الحكم السابق . والاستصحاب من الادلة التي 
نصاح لابقاء ما كان على منا كان * لكن لايصاح لاثبات ملا لم يكن ثابتا من قبل 
وعدا قول الحنفية وامالكية »© اما الشافعيةوالحنبلية فيرون ان الاستصحاب 
/ لند فع .والائبات . راجع المبسوط ج 0/٠‏ ) شرح ورقات امام 
الحر مين للمحلي /1؟ ٠.‏ واصول الفقه . ابو ازهرة 186 ٠‏ 


وبناء على الاعتبار الثاني : فلا يرث المفقود من مات من اقاربه » 
تحقق حياة الوارث » وحياة المتقود حكم بها تقديرا ٠‏ لاستصحاب 
الثبوت » ابقاء لما كان على ماكان » وليس بحجة في استحقاق حقوق 
جديدة ٠ )١(‏ 

وتنبع الاجراءات على اساس هذين الاعتبارين » كلا على انفراد ؛ 


: حكمة تمييز المفقود باحكام خاصة » ودليل ذلك‎ . ٠ 


مما لاشك فيه ان الاجراءات بخصوص المفقود تختلف عن غيره في كثير 
من الاحوال » وكأنها على خلاف الاصل * 

لان المفقود انسان له اهلية » فهو مالك حقيقة » والاصل ان المملِوك 
لانتصرف فيه الا مالكه ؛ ولا يخرج عن حوزته الا بفعله » وارادته » كان 
بهديه لاحد ؛ او تتصدق به او يبيعه + لقوله تعالى : « يا ايها الذين 
امنوا لاتاكلوا اموالكم بيتكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض 
متكم ؛ ولا تقتلوا اتفسكم ان الله كان بكم رحيما 6 ٠‏ 

فلا نتم اتتقال ملكية » ولا اتتزاع حق الا برضا المالك صاحب الحق » 
وبارادته + وحين نستعرض الاجراءات التي تتخذ بشان المفقود في حقه 
ومالكيته في زواجه وامواله) نجدها قد تنتقلدون علمه فضلا عن رضاه 
وارادته ٠‏ فكيف تم ذلكا ؟ وما الحكمة ؟ وما الدليل على مشروعية 
ذلك ؟ اما كيف تم : فمن المعلوم ان الشريعة الاسلامية لاتقر الضياع ؛ 
ولا التبذير ٠‏ 

وقد وضعت نظما ؛ وانعلبيات لتلافي الضياع : في الاخلاق ؛ والاتمس » 





(1) المبسوط .56/5 »؛ وتبين الحقائق 8١./+‏ » وبدائع الصنائع 5800/4 . 
(؟) سورة النساء الاية 1١‏ . 
16[ سه 





والثروات ٠‏ ورعت هذه النظم : واوجبت على الامة متابعة تطبيقها » كل 
حسب طاقته » ومن موقع مسؤوليته ٠‏ 

فقد وضعت نظام اللقطة » وحددت تسؤولية الشختص الملتقط » 
ومؤهلاته » ونوع اللقطة » سواء كان الملتقط طفلا ( لقيطا ) او حيوانا » 
او أي بوع من أنواع الاموال ؛ وشرعت تعريف لقطة الاموال » واختيار 
الاتفع من انواع التصرف فيها + وقررت كل ذلك حتى لايضيع اللقيط » 
او المال الللتقط ٠‏ 

فقد ورد ف حديث الصحيحين )١(‏ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل عن لقطة الذهب والفضة » فقال للملتقط : اعرف وكاءها وعفاصها » 
نم عرفها ستة وقي رواية حديث عياض في مسند احمد وسهن ابي داود » 
قال عليه الصلاة والسلام : « من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل »ء أو 
لبحفظ عفاصها ووكاها » فان جاء صاحبها فلا يكتم » فهو احق بها ء 
والا فهو مال الله.ييوتيه من بشاء (؟) وسئل عليه الصلاة والسلام عن 
اللقطة عندما تكون شاة » فقال للسائل : خذها فأنما هي لك » او لاخيك 
او للذئب (©) + : 

فلئلا تضيع فياكلها الذئب ارشده صلى الله عليه وسلم البى التقاطها 
وحفظها » فآن جاء صاحبها نمي له ء والا اتتفع بها الملتقط على نية 
الضمان ان ظهر المالك » وهذ! معنى « فانما هي لك او لاخيك او 
للقافيت ٠6‏ 

وكذلك قررت الشرعة الاسلامية نظام الحجر على القاصر بصغر » او 
جنون أو سوء تصرف حمابة للمال » والمالك من الضياع ء المادي 





انظر نيل الاوظار ه/ .4+ > والذي في الجامع الصحيح : فسأله عن اللقطة 
درن ذثئر الذهب والفضة 222/2 0 

المنر الاافق ٠‏ 

رواه البخارى ومسلم من حديث زيد بن خالد بن زيد الجهتي . انظر مختصر 





والمعنوي ٠‏ والخجر : هو منع الشخص المحجور عليه من التصرف في 
ماله » حفظا له من الضياع بسوء تصرفه ٠‏ فقال سبحانه : « ولا تجمل 
بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوما 
محسورا 01(6 + 

وقال تعالى : « وات ذا القربى حقه والممسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرة ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه 
كفورا 6() . 

وقال عز ويل : د ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جمل الله لكم قياما » 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا »(©) ٠‏ 

وهذه النصوص تقرر حمظ الامبوال ولو بالحجر على السفيه » وهو 
:الذي ت لسوه تقديره - لابحسن التصرف في المال ٠‏ لجهله بالاحكام ؛ 
وعدم تقديره لنعمة المال » سبواء كان سفهه لصغر سنه ء أو عدم اتزان 
عقله » او لقصر نظره ء وعدم تقديره ماسعود عليه بالضرر في تفسه » أو 
ماله ٠‏ فيحجر عليه القاضي ويقدر له تعقة لاثقة(؛) ٠‏ 


وقد شرعت الشرعة الاسلامية الحجر على المدين ؛ وبيع امواله ؛ واعطاء 
الدائنين حتهى > حتى ولو لم يحصل ان المدين ورضاه ببيع امواله ٠‏ 

فقد ثبت بطرق عديدة صحيحة ان النبي صاى الله عليه وسلم باع اموال 
للديون وقضى بها ديونه » فقد روى الدار قطني : ان النبي صلى الله 
عليه وسلم .حجر على معاذ ماله » وباعه في دين كان عليه » من حديث كمب 
بن مالك رضي الله عنه ( روى ابو داود غيره عن عبد الرحمن بن كمب 





)0غ( سورة آلا سر اء الابة ٠١1‏ 
١ ١ 1 , / .‏ 
17 سورة النسساء الامة © ٠.‏ والغفهاء حممع سقفيهة ؛ وهو من آل مه ليك لحلم 


واصله الخفة ؛ والحركة ؛ عكس الرزانة وفوة الادراك ؛: انظر مختسار 
الصحاح اا 7 


وم) سورة الاسراء الاية 11 ؛ /ا؟ ٠‏ 
(4) تفسير القرطبي ه/18 د ٠‏ 


ب 15 سب 


قال : كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لايسسك شيئا » قلم يزل يدان 
حتى اغرق ماله كله في الدين ٠‏ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم 
غر مأه : فلو تركو لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قباع رسبول الله صلى الله عليه واله وسلم لهم ماله » ختى 
قام معاذ بغير شيء ) (1( 

وجاء تشريع الحضانة في الاسلام بضوابط معينة » ومن شروطها : 

امانة الحاضنة » وقدرتها 2 ولو كانت اما وتى فقدت الشروط 
نزع منها ولدها خشية الضياع » المادي » أو الخلقي * 

وَانما' شرعت هذه التشريعات لثلا تضيم الاموال » او تصرف في غيي. 
حتها > اؤ"شنوء الأخلاق"٠‏ 

وفى كل هذه التشريعات تتخذ الاجراءات » بدون ارلدة المالك » وبعين 
رضاه » وربما بدون علمه تحاشيا عن الضياع المادي » أو المعنوي » او 
ضاعهبا ممأ ٠‏ 


مو جو سرحي فلن بج وره بلارذ .توج امد أ 
او بغير رضاهيم ٠‏ تحقيقا للهدف » وازالة للضرر ١ ٠‏ 


. الحكمة من اتخاذ هذه الاجراءات بشان المفقود : 


انا الحكبة من انخاذ هذه الاحرااءات بشأآن المفقود فمي : : ان المفمقود 
انان له اهلية وكان بميش في المجتمع ؛ وله حقبوق © وعليه واجبات 
وهذه الحقوق والواجنات تكون ف امواله » وزوااجه » فهو في الغالب 
له اموال » وسمكن ان تنمو تلقائنا » وسمكن ان بحوز انؤالا » ولو 
طرق التكاثر ٠‏ فلايد من وجود من يرغى هذَه الااموال ويديرها » 
وبنسيها ٠‏ وحين لايوجد وكيل عن المفقود » فلابد من نصب وكيل مان 





انظر نيل الاوطار ه/ة/ا؟ ؛ 19/1 © والسشن الكبرئ للبيهقي 8/7). ٠‏ 
ب ١‏ سه 


قبل القفبادء يقنم بأدارة الامتوال اوارعايتها جد لاتضليم بقياب 
مالكها ٠‏ كما يجب ان ينصب القضاء من يقوم بأدارة ورعاية اموال المالك 
[القاصر ٠‏ لان وجوبده ‏ القاصر ‏ غير بالغ رشيد لابحقق الغرض » 
فصار في حكم المفقود ‏ رغم انه حاضر وموجود ‏ لانه عاجز عن 
ادارة امواله ورعايتها ٠ )١(‏ 
وهذا ما أخذ به قانون رعاية القاصرين في العراق (؟) ٠‏ 
وكذلك الزواج يرتب على المفقود حقوقا لزوجته » سواء كانت هذه 
الحقوق مالية » ام غير مالية ٠‏ 
والزوجة سعيدة بالزواج اذا استوفت حقوقها كاملة » وإن لم تستبوفها 
كان ذلك على حساب سعادتها » ومعنى ذلك ان الزوجة متضررة اذا 
اتتقصت حقوقها الزوجية ٠‏ ومن المعلوم : ان الشريعة الاسلامية لا تقر 
الضرر ؛ وائما قررت رفعه» واعطاء كل ذي حق حقّه ٠‏ قال الله سبحانه: 
«"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف »6 (©) ٠‏ 
فكما 'ان على الزوجة واجبات يحب ان توديها » فأن لها حتبوقا يجب ان 
تستوفيها » والا كان زواجها هضما لحقوقها » فأن طالبت بحقها » وطلبت 
ازالة الشرر يجب إن تسمع المحكمة شكواها » وتوفر لها احد أفرد : 
اما الامساك بالمعروف : فأن لم تبر اتغذت الاجراءات لاطلاق 
سراحها من العقد الذي اصبح مبعث شقائها » وقد نهى الله سبحان» 
عن ترك الزوجة ف حالة من التأرجح بين الوفاق والمراق » فقال 
سبحاقه : د فلا تسلوا كل الميل فتذروها كالمملقة .. 6(؛) ولا كان 
بقاء غقد الزواج مضرا بالزوجة فان لها الحق ان ترفع امرها الى القضاء 
مطالبة يرفع الضرن » فقد قال رسؤل الله صلى الله عليه وسام : 





٠ 5805/4 انظر بدائع الصنائم‎ )١( 

(؟) راجع المواد غيم 1١‏ من القافون رقم 4/ا لسنة ٠ ١184.‏ 
(*) سورة البقرة الاية م]؟ . 

(15 سورة الننياء الابة ٠ ١59‏ 


01 


7 


« لا ضرر ولا ضرار )١(6‏ كما ان لها الحق ان تصبر على الضرر » 
وتتنازل عن المطالبة بحقوقها وتبقى على حالها » الى ان يتبين مصير 
زوجها على وجه اليقين ٠‏ وذلك افضل في بعض الحالات ٠‏ كما سيأتي 


٠ بحشثهةة‎ 


: دليل مشروعية هذه الاجراءات القضائية‎ ٠ 


مما تقدم نعلم ان تعطيل الطاقات غير مشروع ف الاسلام » وضياع 
الاموال واتلافها هو الاخر غير مشروع ء كذلك الضرر والاضرار عمل 
غير مشروع قطعا ٠‏ فمن خلال ملاحظة بعض النصوص »ء والقواعد في 
الشربعة الاسلامية نجد مشروعية الاجراء القضائي بشأن الممقود : 
فعندما تتامل كثين! من النتصوص فلاحظ ان الله تعالى يخاطب فئة 
مغينة © وبحملها الؤولة في اقامة العدل » وتأدب الممسد » وردع 
الظالم ء واخذ الحق منه » ورفم الضرر » ورغاية الضعيف ٠‏ 

فحين تقرآ قوله تعالى : « خذ من اموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها ... 6(؟) ترى » من المخاطب بهذا » والمسؤول عن التنفيذ ؟ 
وحين تقرأ قوله تعالى ؛ « وابتلوا اليتامى » حتى اذا بلغوا التكاح فأن 
أنستم منهم رشدا فأدفموا الهم اموالهم ٠٠٠٠‏ فأذا دفعتم اليهم اموالهم 
فاشهدوا عليهم »(م) ترى من المخاطب بقورله تعالى : < وابتلوا ٠٠‏ » 
فان انتم منهىم رشدا فادفموا ٠٠٠‏ فاذا دفعتم اليهم اموألهم فأشهدوا 


علهم . 6 ؟ 





رواه مالك فى الموطا مرضلا ©» واد ماحة والدار قطن مسندا . شيرح الاربعين 
النووية [61!ا . 

ال نيك ٠‏ 8 ل"شرر ولا ضرار هه © رواة الحاكم وابن ماحة عن ابن عباس © 
ومن طرايق اغخر زواة ابن ماخة عسن عبادة بن الصامت رضنى الله عنهم » 
ورواه عالك مرسلا © وقال العلاني : له شواهد ينتهي مجموعها الى درجة 
المحة ) او الحين الحتج به » وحسنه النووي في الاربعين » وقال له 
طرف شوى بعضهنا بعضا ٠.‏ راجع فيض القدس للمناوى 117١/5‏ 0 فر ٠.‏ 
سورة التومفة الآبة ٠ ١١!‏ 


سورة النساء الآسة | . 


()) سورة الثساء الآببة] : 


ا كقاه 


ومن المخاطب بقوله تعالى : « ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله 
لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » )١(‏ ؟؟ 
ان المخاطب بتنفيذ كل هذه الابوامر الالهية هبو ولي الامر ٠‏ سواء اطلق 
عليه لفظ : الخليفة » او الامير » او املك » او الامام » او الحاكم » او 
الرئيس » او السلطان ٠‏ اذن فولي الامر » او من يوليه القضاء » للنظر 
في الامور هو الذي بتخذ الاجراء المطلوب بشأن المفقود وغيره » مما 

أفيعقل إن يترك الله سبحانه ‏ وهو العليم الخبير ب أمر دفع 
الزكاة الى اإلاغنياء » وفيهم البخيل والشحيح » الذي استعبده الدنار 
والدرهم ؟ ثم اذا استشرى الفقر والاستغلال اتجهت الانظار الى هؤلاء 
الاثرباء ٠.‏ عسى ان بجودوا! ؟؟ معاذ الله ٠‏ بل ان الله تعالى أمر ولي 
الامر بأخذ الصدقات المفروضة » وتوزيعها على مستحقيها ه ضمانا 
لحقوفهم » وصيانة لكرامتهم وانسانيتهم غن ذلة الفقر والسؤؤال ٠‏ 
بودي الواجب الذي عليه الا القليل » ولا من يقول : 

انا الممتدى : او انا الذي سبت. الضرر لفلان الا ثادرا ٠‏ 

فالسلظة هي المسؤولة عن تنفيذ نظام الشرينة المخقق للسعادة ٠‏ 
وانه كما لانتصور غزل نظام الشرعة عن ميدان الحياة السعيدة » فا 
تصور اها عزل السلطة عن ذلك الميدان ٠‏ 

فا للطة تحفظ مال القاصر ٠‏ ولا تتركه يده لانه لاإبحسن 
ا ولا بيو غير ]نينة ,يل ولا: بيد لييبث ذات قدرة ومعره” في 
رعابة الافوال ٠‏ فأذا زال السبب. الذي شرعت له هده الاحكام » نأف 
بلغ القاصر سن ال يتكليف ؛ وكان رشيذا تحسن التضرف بامواله ؛ بستحن 


ا ا لس سس 


. سورة النساء الاية ه‎ )١( 


ب 6؟ نب 


من قبل السلطة ايضا تنفيذا لامر الخالق : « وابتلوا ٠٠‏ » اي امتحنوا 
القاصر » فأن لاحظتم انه بالغ رشيد فادفعوا اليه امواله » ووثقوا ذلك 
التتاج بالشهود درء للنزاع ف اللستقبل ٠‏ 
اموره ورعاتها » ولو كان موجودا ‏ فأن المفقود عاجز عن ادارة اموره 
ايضا ؛ لبعده عنها ٠‏ فينصب القاضي شخصا مئرهلا يحفظ مأل المفقود 
لانه مال لا حافظ له لعجز صاحبه عن حفظه بفقده كما يحفظ مال 
الصبي والمجنون بنصب من يقوم بحفظه ورعايته(1) ٠‏ 
منطلق الحكم على الفقود: 
سبقت الاشارة الى ان للمفقود اعتبارين : 
الاول : اعتباره حيا في حق تمه ء فلا تقسم امواله » ولا تنزوج امرآأته * 
والثانى : اعتباره ميتا في حق غيره » فلا يرث من تركة من مات من 'اقربائه ء 
ولكن قد تطول غيبته » فتحتاج امواله الى رعابة وادارة » وزوجته » 
والمحتاج من اصوله وفروعه الى تفقة » وحينئذ فلابد ممن قوم بهذه المهام ء 
ولما كانت وظيفة الحاكم فى الاسلام تتمثل « الولاية العامة في امور الدين 
والدنيا » أنطت به او بين بنصبه للقضاء بين الناس ‏ مهمة النظر في 
الامور » بشكل عام 2 وف القضاءا الاستثنائية » التي قد يصيب الضرر احد 
الاطرراف ؛ سواه أكاآن للطرف الثانى قصد ام لو ال تكون الطرف الثاني 
مفقودااو اسيرا ه وستتاول الفصل القادم ما شبغى ان شعلةه الحاكم » او من 
1 


عنه للنظلر فى هذه الامورء 


ول هدا التمصل نذ كر مايقوم به القضاء » مما بتعاق بالمتقود وهىي عدة 


ةك 
1 انظسر دالم الصدائع 4 ظ2» ٠.‏ 


ب ١*ةات‏ 






غود , 


5< 0 وف" ربيف '[ 0 
في اذا جوطاه د دجاه 


95 
لدي 1 و 
0 لمة” ه 
3 هبه 





الفصل الاول 
ماينبغي ان يقوم بسه القضاء 
٠ ١‏ النظر فيما اذا كان المفقود قد خول وكيلا عنه فيقره القضاء ٠‏ 
او لم يخول وحيئئذ تنصب المحكبة قيما ٠‏ 
؟ ٠‏ حكم نصب القيم » ودليل ذلك من النقل والعقل ٠‏ 
٠#‏ حكبة تشريع تصب القيم ٠‏ 


أ؟] صفه آلقيم ( شروطه ) وصلاحياته ؛ مكافآته ماديا ٠‏ 


فالى الاول من هذه الامور : 








: النظر في نصب القيم‎ )١ 


وينظر القاضي : فأن كان هناك وكيل عن المفتهود ‏ وكله قبل الفقد ‏ 
فهو يقوم بما انيط به ء في حدود الصلاحيات المخول بها » بموجب 
ماتقضي به الامانة ٠‏ أما ان لم يكن للمفتود وكيل من قبله ٠‏ فينصب 
القاضي قيما يقوم بما يخول به من المهام » في حدود صلاحياته ؛ الى 
حين اتتهاء وظيفته هذه ء التي تنتهي باحد ثلائة أمور وهي : موت المفقود 
حقيقة او حكما » او بحضوره حيا ٠ )١(‏ ومعنى ذلك إن القيم » او 
الوكيل ببقى يزاول وظيفته » في صرف تفقة 'الزوجة » والفروع والاصول 
المحتاجين منهم فقط بحسب مابرسمه له القاضي » ويدير أموال 
المفتقود ؛ ورعاهاء : 


؟) حكم نصسب القيسم : 


وحكم نضب اليم الوجوب ٠‏ اذ لو لم ينصب قيم على الفقود 
لتعرضت امواله ومصالحه للضرر » والضياع ٠‏ لعدم » وجود من يديرها 
ونيها ؛ ويرعاها ٠‏ لان غياب الفتود آمر واقم ».ولا يجوز بقاء مصالحه 
معطلة ٠‏ اذن فلابد من وجود من يقوم عليها خشبية ضياعها ٠‏ 

والشرسة الاسلاية تحرم اضاغة المأل ؛ فل تمنع صرفه ف جمة 
وهناك ؛ اهم منها ه فقد قال الله سبحانه : < ولا تؤثوا السفهاء اموالكم 
التى جمل الله لكم قياما . »() وقال تعالى : « واشلوا اليتامى حتى 
اذا بلغوا النكاح + فان انستم منهم رشدا فأدفموا آليهم اموالهم » 
ولا تاكلوها اسرافا وبدارا أن تكبروا ءءء 6(») وفي الحديث الصحيح 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < ان الله يرضى لكم لاا 


ا[ “0ك 





(1) الآسراز التخمسية لابى زهرة ؟؟ث . 
64 سسووة الس ام اللآية 6 
)١(‏ سون* النسساه الابه ١‏ 


عب 8؟ يت 


31 44 
























ان تعبدوه » ولا تشركيوا به شيئا »وان 
ولاتفرقوا » ويكره لكم :قبل وقال + وكترة 
»()الان المال قذ يكون ,سببا لسعادة الانان 


ج 


ب :عن امواله وعجزه عن ممارسة حقوقه اصلا ٠‏ 

4 ذه ان فنصب القيم على المفقود من الامور الواجت على القضاء 

. ققْلها » عند علسه بهااء ولو فقد الشخص :وخفي على القضاء انه مفقود ١‏ 

. وجب على من علم بفقده اخبار القاضي لاتخاد الاجراء المطلوت شرعا ٠‏ 
حفظا لحقوقه من الضياع ٠‏ 

فتقوم الجهة القضائية بحصر اموال المفقود » من عقار » ومنقول ٠‏ 

وما يتعلق بذلك من عقود لتحديد مايجب في هذه الحقوق من مقتضيات 

عننظها وادامتها ؛ واستشارها ء وقد.اشارت الى ذلك الفقرة الادلى *ن 

انادة اربعين من قائون رعاية القاصرين(؟) ٠‏ 

حكمة تشريع نصب القيم : 
سبق اللاذكزنا ان الفقهأة الحقو!:المدشؤزة بالقاضن:.' حيث ان كلا منهما 

. ,عاجزيعن النظر لنفسه .:وجلب المنفعة اليها ء ودرء الضرر عنها ٠‏ 

٠ بوالقترينة:نضنبت:القاضي نالارا لكل من عجن عن النظر لنفسه‎ ٠ ٠. ١١ 
وقد غحز المفقود فصار كالشبى وففجنبون (امنبيهفذه:الناحية.) فكان ف‎ 
انب بالقيم عليه. مصلحة له(م).» فلئلا تضيع ابواله  حيث لا يسكنه‎ 

, وفابتها شرع نبب القيم من قبل القاضي : كنا شرع نصب الومي 

..!ااغلن القاصر.» حفظا لامواله من التنف والضياع : وصيانه له من ان سلغ 

1) رواه مسلم في فيه : اب الاميم بحل آله وترك التفرق : انر 
2-1 مختصر اللتبرى )750 . 
22 |) إلا أن الفقوذ متسمرلا بسكم اتلشرين في هدم التآحبية ثان الملدة 01/١‏ من 

. قانون رهابة القاصرين نطبق بخصوس امواله ابضسا‎ 20١ 


٠5116 58/١[ بين الحقائق 6/.!؟ : المبسوط‎ ]9« ١ 
اسه‎ 7 








مغلا لاسلك شيئا » ببنما كان ملك ثروة فبددها اسرافا وسفها » ولو 
كان زشسناا لاستفاة متها © وافساذ"* 


وهذا التشريع ( نصب القيم ) من الامور الضرورية ء لالحماية 
لثروة من االضياع فحسب ء بل لتنميتها » ورعايتها ٠‏ بالاخص في حق 
من عجز عن 'نحقيق هذا الهذف » سواء كان عجزه يسبب الصغر » ام 
الجنون » ام الفقد ء ام الاسر » وشبه ذلك ٠‏ 


ع ٠‏ اضصغة القيمم ( شروطنه ) : 


ولابد ان تنتدب القاضى لهذه المهمة شخصا نتصف ببؤهلات خاصة 
تلخص بقدرته على ممارسة مهامه » بكفاءة وامانة على مايناط به » مستن 
حفنا اموال الملتقود » وصيانة حقوقه ٠‏ قال تعالى : « ان خير من 
استاجرت القوي الامين ٠ )١(‏ 

واتضباط الامالة يتكون بالعدالة 'الظاهرة المكتسبة من ظاهر الخال 
الذال على 'تقوى الله تعالى ».لان ذلك اهم المواصفات اللازمة لتحقيق 
ر ها يه الامانه الموكلة اليه فق حفظدل حشوق المفقود مع مراعاة ضوابط 


بسر كن * 


واب الشروط والمواصنيات التى تحب ان صف بها أ على 


1 5 ١ 
عضو تت ها شلى‎ 


١‏ ( ل ون مكلنا ء آي الما عاقلا ٠‏ قلا بجوز نصب الصبي قيسا على 


ب 


الممقود ؛ لا 4 قاعم وبحتاج الى من برعاه » و بتولى شؤونة : فكيف 
سد لفهة ولولته امور تبره ؟ ومثلة المحنون ٠‏ لانه قاصر كالصبسق 
ل سف غهرا من العسام أمور لفسة ٠‏ ولذلك لالى أمر غبرة 9 


؟ ) ان تكون له القدرة على داء مابوكل اليه » سواء.مارس المهبة بنفسه او 


اسشمال نس حتق الغرض المطلوب ؛ من ذو الخاة ٠‏ 


ب “7غ هب 






















)١(‏ ».لان الله تعالى الم 
وله الى : « ولسن يجلا 


الة الظاهرة من مور الحال ٠‏ 
نس تينع صاحيدا من اركاب الكاثر ٠:‏ 
. أئر » و كل المباحة ٠‏ والموصوف بها ينمى عدلا » 
م بورعلا : ان يَكون الوصي على 
الس 
: امر الله تعالى » والابتعاد عن ارتكاب المحرمات : بغبدا عن تعاطمي 
سمس نت 2 خبط يود أن ينوا المناخة وسفاسف الامور 
0 0 1 00 
ارس مانم ونا لآرب ليه افده الصفاك ميمت #طمدان القضاء ٠‏ زآن القبم 
ف ماس لس يوس 
عن الخيانة آنْ لم يكن الاغمال بحد ذاته 
وَالتَانوَنَ والقفتاء ليان منا:الى تحقيق اللثل + وذلك باتباع 
ا ا التي يتطلبها احاق الحق ء ويشترطان 
( القانون والقضاء ) عدالة الشهود . تحربا عن الحق ؛ وضمانا للمدل » 
“وتحاشيا عن الخغطسا ا 
وضرورية من باب اولى ٠‏ لان الشاهد لابطلب الا عند الخصام ٠‏ 
الاسام . ا ييار البرالركةاليدعلي 
.0 الدوام . فالعدالة فيه شرط اساس ٠»‏ ودعامة لاستغنى عنها . والا كان 
. نعيبه عبنا + وتضييما للامانة التي يجب ان تصان : بسكل عام ومع 
القاسر والمقود يشسكل خاص ٠‏ 
3 3000 سي 1 
: سري ة النسياء الابسة ١1(‏ . 
١‏ ثيل قارب 0/1 + وجمّم الجرامع . في الآسول ؟/18١ ٠‏ 


5-0 ع 
0 0 






- 


سرع - 





وفاقد العدالة ( الفاسق ) متهم بالخيانة ؛ او بعبارة اخرى : احتمال 
خباتته اقوى ٠‏ لانه بجراءته على مخالفة امر الله تعالى برك فريضة او 
فعل.محرم يستسهل ان يتجرا:على:الخيانة في شسؤرون المفقود * لان 

التقصير في أي التزام دليل على عدم مخافة الله تعالى » وعدم مراقبته ٠‏ 

نعم يسكن ان يكون هناك من الناس من يخل ببعض واجباته تجاه 

لهذا (١1)؟‏ 
القانون العراقي : 

وقد اثار قاثون رعايه التاصرين رقم 74 لسئة 154٠‏ الى صفة القيم ع 
بنا بلي : 

0 المادة ‏ هم اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المجكمةقيما 
عنه 64 فى اوضحت الادة ‏ هم صفة هذا اقيم محيلة الى قانون اخر » 
و دهها الماذة ‏ بهم بسرى على آلقيم مايسرى على الوصي من احتكام » 
إلا ماباعى نص خاض » ٠‏ 

وحن تتامل شروط الوصي ف قائنون الاحبوال الشخصية العراقي رقم 
عما لنة وؤهو! المعدل تحد أن المادة الادسة والسيعين » من الفصل 
. ى ء فى آلياب ثامن تتم على انه :9 شترط في الوصي توفر الاهلية 
عاابو ه والشرهة ) ٠‏ 


00 وعدما ددس لطر فنا بصية الاهليه القانونية نحد أن من اولى لبنبات 


لأغنه العانو نه والشرعة ‏ ال يكون الوصي ؛ والقيم مكلفا ؛ أي 
ها ماعا" ء 5 تصمى 9 لحئون لا تجبلان آنة مسؤولية وظيفية .1 


آي 
و فيلك ارقن ها انو الله مد أى عبر فى على ان « كل شخص بلغ سن الرشييد 
وان العفنة )؛ غم متجورر علية > يكون كافل الاهلية لباثسييرة 





داؤك] نه 



















حقؤقه 01(6) + اناري 

#القانون وان لم :' لى اشترزّاط الامانة في الوصي والقيم » الا انه 

ا ١‏ مار اير انال موصي د ومنهالقيم 
4 القاضي » كما نصت على ذلك الفقرة الخامت, 

.الرا تاق ان انز الاحوال الشبخضية رقم هد لسن 


١ :‏ :ليزي الايد عن : إن الامانة في عرف الفقهاء واصطلاحهمم 


ع راسم 
الشريمة الاسلامية يقصدون بالامانه : المحافظة عللى كل 
عب سل الجا ربه » وهذا يشلمل فمل الواجبات حسب الاستطاعة 
ورك العرمات جملة ولحدة » سواء كان ذلك الالتزام بين الخالئق 
:ييه 
ريد | بينما جد القاتون لم بض على الامافة بالمنطوق : وحين تعرس 
|الاسياب مزل الوضي »او القيم ذكر من الاسباي ثيوت الخيانة في 
الييايات + و45 يههم من المبارة ة اشتراط عدم الخيانة في الاموال ؛ 
اشتراط عدم الخانة معناه اشتراط الامانة ف الامور المالة وفٍ 
غلاق عل الوصي فق ٠‏ 
١ 5‏ اومن العلوم عند الاصوليين ان الاحتجاج بالمقهوم دون مستوى 
الاحتجا مه الانتع مال الشرغي الذي اعتمده الفقهاء 
٠‏ العنى وول بالاخذا به » والتعولى عا * . لاله الاقرب 
نع عترن والمتقودين : ورغابتها بالشسكل الذي بطمئن اليه 


1 
0 ل ١‏ رو أضفمة 01/50 مدني . راجع الاخخوال الاتتختصية في القاتون الدولي الخاس 
1 1 : ا به نظدعة المفازف . بغااد سعية 


يا ء*“”ا به 





) ولم يهمل القانون اشتراط القدرة » والتفرغ في الوصي » والقيم » للقيام 
بما يكلفان به بدليل : انه يبقضي بعزلهء اذا كانت مصلحةالقاصر مهددة 
بسبب اهمال 'ابوصي » او وجود مايحول ببنه » وبين ماوكل اليه مسن 
عمل ٠‏ كما نصت على هذا الفقرتان ( ؟» 4 من المادة 44 ) من قانون 
الاحوال الشخصية رقم مرك 
؛ ) كما ان القانون لاحظ ضمنا:: كون القيم والوصي بعيدا غما يلحقسه 
بنبصاف الجناة + واللجرمين ء والجاندين الى ما خل بالشرف +٠‏ حيسث 
جمل من اسبان غؤله : « اذا كم عليه عن اجتاية ء او جنقة مخلسة 
بالعسرف » (1) 
اذن : من المسكن القول : بأنْ القانون لم ينص على اشتراط العدالة 
في الوصي والقيم ٠‏ بسبب انها مصطلح فقهي دقيق » يعنى الالتزام بفعل 
الواجات : وترك المحظورات » والترفع عن الترهات » حتى لو لمم 
نكن محرمة » لكنها من السفاسف التي بترفع عنها ذوو الادب الرفيع 
واكتفى القانون : يأن لارثبت على الوصي صفة الاجرام » او ارتكاب 
مايل بالشرف ).وأن لانثبت خياته في الحسابات ٠‏ وهِذِء بمييض 
ما نخدم المدالة ٠‏ 
وسكت القائؤن عنا لبو كان الوصى مخلا ببغض الواجبات 
الاخرى ٠‏ طالما لانخدى منه خيانة لاموال اليتيم » والمفقود ء 
وهى وجهة نظر عض نقهاء الحتفبةء واما البقية من فقهائهم 
كتير هم # فلا بجيؤون للقاضي نفب مغرف بالق تتتصية 
لله تمالى ؛ بل لو كان متصوبا من جهة اللفقود او وصيا من قبل اللاب 
قل وفاله ‏ فَأن قاضى بدله ؛ وسيم غيره مقامه ٠‏ اتناما للنظر » 
ورعايه احموق الهاج ن(؟) ٠‏ 


جم العفر: لاولى من المادة 8 من قانون الاجبوال الشخضية رقم 


0 ومثله القيم 









ضيه 
5 م على المهم الهم ٠فيجمع‏ الغلات ‏ ويحفظها » ومايخاف 
١‏ ساد يستآذن القاضي ببيعها ٠‏ وكذا الشان في سائر اجناس 
قولات ٠‏ م البى ببعه وحفظ 

اء كما انه ينفق على زوجة المفقود ؛ واولاده الصغار ؛ وكبار 
: 2200 رسفي 


5 0 ين التياة ام 
المستحق من اخذ حته » كما يرى الحلفية »ء الذين 
1 ع الحكم على الثائك كما لابرون صرف" الثفقة من قبيل 
0 سا تقدم ٠‏ على ان 
1 التريظين اتفقا في النتيجة ( بوت التفقة للاصول والفروع اللمحتاجين 
3 للزوجة مطلقا ف مال المفقود ) وانغتلقا في التعلل(ة)... وكلا الطرفين 
3 بير البخاري مام عي وابو داود(م) »> غاناارسول 
3 .لسن الال وسيم اقذاروية بي سفيان ان اخذ من مال 
3 لاا روفو رس لصحم نسلم:«جامن 
4 د خواس وو أيه سه : بارسول الله ء والله ماكان 
| غلى ظهر الارض اغل خباء احب الي آن بذلهسم الله من اهل خبانك ؛ 


(1) أنظر ابوط ج ١١/خ؟‏ + 54 2 رشرح الخجلة الاستاق المرحوم ملسم 
القاضي )116/6 ٠.‏ 
؟ "الوط ات 5 ء. 
"لتم اليقرى أي:) » تبلل الاوطار 535/5 ؛ ومختصر سكيم مام 
ا : افمراة ان #نفق من مال زويجها بالتروف على عباله 
ص )59 ٠١‏ 


قبيل 











ب لاس 





وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزهم 
الله من اهل خبائئك ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وايضا 
والذي تفي بيده » ثم قالت : يارسول الله » ان ابا سفيان رجل 
ممسك فهل علي حرج ان اتفق على عياله من ماله بير اذنه ؟ فقال النبي 
على الله عليه وسلم : < لاحرج عليك ان تنفقي عليهم بالمعروف » وفي 
لعفل ردابة البخاري : « خذي مايكفيك وولدك بالمعروف » فلفلا 
تضيع اموال المفقود الذي لايمكنه رعايتها شرع نصب القيم عنه » من 
قبل القاضي ء كما شرع نصب الوصي على القاصر ٠‏ حفظا لاموالهما 
من التلف والضياع ء وضمانا للقاصر من ان يلغ مفلسا لايملكا شيئا » 
بنا كان سلك ثروة فبددها اسرافا وسفها » ولو كان رشيدا لاستفاد 
منها ؛ وافاد » وساهم ف منافع الامة وبناء البلاد ٠‏ 

وزوجة المفقود نستحق النفقة من ماله ٠‏ لانها في عصمته » ولا 
زال عقد الزوجية قائما ٠‏ سواء كانت غنية ام فقيرة ٠‏ 

وما سبوى الزوجة ‏ من اصولالمفقود وفروعه . فانما يستحقون 
الثفقة ف مال للفنقود بشرط ان سكونوا محتاجين » ولو كانوا اغنياء 
لل استحقوها ٠ )١(‏ ومن صلاحيات القيم بعد تحققه من اثبات زوجية 
الزوجة ؛ وفرعية الاولاد » وثبوت الوالدية ‏ ان بأخذ منهم كفيلا 3 
للاستيثاق لجواز أن يكون الممقود قد فارق الزوجة قبل أن شقد ؛ 
او عخل لها فقة خمس سئين مثلا لها ولاولادها ٠‏ وأخذ الكفيل 
متروك الى رأي القيم ‏ مالم يكن هناك خصم ادعى مابقتضي ضرورة 
أخذ العتبل (؟) » 


) اخد الاحسرة على القوامة : 
على ضوء ماتقدم من ضرورة وجود من يموع برعابة اموال القاصر ع 
)١(‏ السوط ١١//ر4؟‏ . وشرح الاحسكام الشرعيية في الاحوال الشخصية 


: 111 2 11١/6 الابياتي‎ 


السوط 576/١١‏ وشرح مجلة الاحكام المرحوع مثير القناضي 11/6؟ ٠.‏ 
بن 70107 بون 
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والمفقود نوع منه ب وصيانة حقوقة ؛ فلابد الاندذمن. نصب.وصي أو قيمع 
يزاول هذه المهام ٠‏ وهذا الوجوب والالزام متجه على جهة معلومة ؛ 
تتحمل مسؤولية التنفيذ ٠‏ كما تقدم ذلك ف فقرة : حكم نصب القيم ٠‏ 
وعلى ضوء الامر الرباني في قوله تعالى : 
« وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا 
فأدفموا اليهم اموالهم )١( ٠٠‏ » فمن الواضح إن الخطاب » والامسر 
بامتحان القاصر » ودفع المال اليه بعد ايناس الرشد ء والاشهاد كل 
ذلك لابوجه الى القاصر ٠‏ لانه ليس اهلا للتكليف » وانما المخا مب 
به الحاكم ٠‏ ومن هنا جاءت ضرورة نصب قاض في كل مدينة » وربما 
اكثر من قاض في بعض المدن ٠‏ ثم ان القاضي هو الاخر لايستطيع ان 
ينظر في جزئيات كل قضية » الا على وجه التوجيه » وتفورض كل مهمة 
الى شخص « الوصي »ء او القيم » يتصرف في الجزئيات بحسب 
الصلاحيات المغولة اليه » بعد التثبت من كفاءته » على ضوء ماسبق 
سان صفاته وما شترط فيه ٠‏ 
وهنا نبقى مسألة : هل هذا الوصي او قبع بحتسب أاتعابه 
وجهده على الله تعالى » من غير تمويض مادي في الدنا ؟ ام يجوز 
ان يعوض (؟) هذا ماسنتتاوله في هذه الاسطر ان شاء الله تعالى ٠‏ 
محور الكلام » وعمدة الاحكام في اخذ الاجر على الوصاية هبو 
قوله تعالى في الابة السابقة : « واتلوا اليتامى ٠.٠٠‏ فادفموا اليمم 
اموالهم ؛ ولا تاكلوها اسرافا وبدار! أن يكبروا ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف ٠.٠‏ » وظاهر الابة 
يدل على وجوب استعفاف الوصي الغني ( ومثله القيم على المفقود ) 
وعدم اخذ الاجر على الوصاية والقيبومة ٠‏ لظاغر النص « ومن كان 
غنا فلتقف » فيقوم برعاية اسوال التاسر واصلاحها حسبة اورجه 
9) سسورة النساء الابة / ١‏ 
9) يندج المعاني لابي الثناء الشهاب الالوسي البتنادى )لم١‏ ؟ . 
ب" - 
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الله تعالى * 

اما الفقير من الاوصياء والقوام ففي اكله من مال القاصر أكثر من 
محمل : وعلى الرعي من ان النص القرأني اباح للوصي الفقير ان بأكل 
بالمعروف ء الا ان هناك احتمالا : هل هذا الاكل من قبل الوصي الفقير 
تمويض عما يقوم به من عمالة في اموال القاصر ورعاتها ؟ فهو تمليك ٠‏ 
لم انه اقتراض لسد حاجة فقير تفرغ لرعاية اموال القاصر ؟ فهو مقترض 
اليغدادي في روح المعاني في تفسير الاية ٠‏ 

وماذا اختير الفظ فلياكل وبالمعروف ؟ وغل يفيد حرمة غير الاكل 
كالليس وشبهه : كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ان كان 
فقيرا فليضرب بيده مع ايدبهم فلياكل ولايكتسي عمامة فما فوقها (1) 
بائبات الياء في يبكتسي بالاصل ٠.‏ 

قالدين برون ان ماباخذه الوصي الفقير هى اقتراض لاتمليك ٠‏ 
وعله القضاء آذا ار ٠‏ وهو قول عمر بن آلخطاب » ورواية عن ابن 
عباس » وقول نحند الباقر وعبيدة السلماني » وسعيد بن جبير » 
والشعبي » ومجاهد ؛ وبه قال الاوراعي (؟) * 
قوللية : 
د الا واني اثزلت تمسي من مال الله ( بيت المال ) منزلة الولي من مال 
اليتيم » ان استفنيت استمففت » وان افتقرت اكلت بالمغروف اذا 


ابسرت قضيت ©6(©) ٠‏ 





الى الكخرى لومي 1/3 ) وعون العسود شرم .سثئن ابي داود 
0/4 آ/> 
احكام الفسران لتحصاصس 11> 0 والحاممع لاحكام القران لقر طبي 
6“ ربرخ العاني 1 /رخ .1 5 
تفسسير القرطبي 42/0 © وسئن البهقي 8/ه ؛ وروح المعاني الالوبي 
/ى" 

ىت "هه 


واستدل هئؤلاء على قولهم : بان الله تعالى ذكر في قسن الآية 
الاذن بالاكل بالمعروف قرضا لمن كان فقيرا » كما ذكر القضاء فقال: 
فأذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا ٠.٠‏ ثم ان نصوص القرآن بشان 
مال اليتيم تقتضي زيادة التحفظ بمجرد سماعها قال تعالى : « واتوا 
اليتامى اموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى 
ابوالكم أنه كان حوبا كبيرا ٠ )١(»‏ 

د ولا تقربيوا مال اليتيم الا بابي هي احسسن حتى يلخ 
ايلم ..ء 6(؟) ٠‏ 
« إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيرا 6( وقد رجاء في اكثر من رواية ؛ انه حين نزل 
قول الله تعالى : < ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي إحسن ٠٠٠‏ » 
عزابو! اموالهم عن اموال لليتامى » فجمل .الطلعام غسد » واللحم 
نتن + فثمكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانزل 
الله تعالى : « ويسآلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خين + وان 
تخالطوهم فاخواتي ؛ والله بعلم الفسد من المصملح ٠و‏ 14(6) 
« فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم »ه) وسقى الساكل 
بتمعن ويتآمل هذا الاذن بالمخالطة : الممزوح رهبة ؛ ورغبة ؛ من خلال ٠‏ 
« والله بعلم اللد من المصلح » ٠.‏ والجبهور من العلياء » والسة 
السلف من الصحابة والتابمين ( رضي الله نهم اجبفنين ) ترود 
يجوز للوصي الفقير ان باكل من اموال القامر بالمعروف ؛ وافسروا 


| الة 





1 سورة النساء الابة 1 


سورة الاسراء الابة 1؟ 
4) إسبدية السساء الابية ١٠١‏ 
بورة البقرة الابية .؟؟ 
السيثين "ره رة سير ترطس 75929 > والساق 
البيقي /ره ؛ 181 . 


اؤ_رى 


4 "يز ليو هلؤة والدنائن عن حييبيث ابن اس واخرجه البيوفي ٠.‏ راحم 


7 اه 


٠‏ د 


ذلك أن أخذ الاقل من اجرة مثله » وكفايته ٠ )١(‏ مستدلين 
على هذا ينما يلي : 

١‏ ) قوله تعالى : « ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » ووجه الدلالة مسن 
الاية : ان الوصي ان كان فقير! ياكل بالمعروف » والترخيص بالاكل 
صريح ؛ ولما كإن ذلك من اموال اليتامى قيده الله تعالى بالمعروف * 
وهو الذي لابزيد على الكفاية ولا على اجر المثل ٠‏ فان مكافأة مسن 
بل لمصلحة اليتيم وحفظ امواله امر معقول » خصوصا عندما تكون 
هذا العامل فقيرا ٠‏ ولذلك اذن الله تعالى به وهى الحكيم الخبين ٠١‏ 

ع( مارواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها » في قدوله 
تعالى : < ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » 
انها نزلت في والي اليتيم ع اذا كان فقيرا انه ياكل منه مكان قيامه عليه 
بالمروف () ٠‏ 

» ) مارواه الخسة الا الترمذى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : ان 
رجلا انى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : اني فقير ليس لي شيء » 
ولي تيم ٠‏ فقال : « كل من مال يتيمك غيسير مسرف » ولا مبادر ولا 


متائل » (©) ٠‏ 
والمسرف هنا : هق الذي ياكل من مال اليتيسم زيادة على النفقة 
الفسروربة ٠‏ 


نكر فتلم المال * 
وهو بان للاية < ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ال يكبروا » * 





0 61١/0 احكاك القران الحخمساض ؟//1؟ 6 8 :6 وجاسع الاحكام للقرطبي‎ )١ 
٠ 1581/7 وستن الييهقي‎ 
الستن الكبرق همي 525 ؛) ومختصر صجمح مسلم رقم الحد شه‎ 
. *1؟ ص ]اث‎ , 
مسن البيناتي 525 ؛ وثلل الارظار 187/6 وغرن المعبود شرح‎ )9( 
٠ سشن آبي ذاود 8/)/ا‎ 
عم‎ 75 [| 





. .والمتائل : المنخذ من مال اليتيم زيادة على النفقة ٠‏ والتأثل : اتخاذ 
اصل المال » حتى كأنه عنده قديم ٠‏ 
روى البيمقي بسئده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عر 
وجل : ذ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف ٠‏ 
قال : ان كان فقيرا فليضرب بيده مع ابديمم ‏ اليتامى , فلياكل 
/ ولا يكتسي عمامة فما فوقها » ٠ )١(‏ 
ااخرج البيهقي نسنده الى الحسن الغرني : ان رجلا قال : يارسول 
الله » فم اضرب منة نتيمي ؟ قال : هما كنت مثه ضاربا ولدك » قسال : 
اقاصيب من ماله ؟ قال : غير متأئل مالا » ولا واق مالك بماله (؟) ٠‏ 

اذن فالترخيض باكل الوصي الفقير بالمعروف + من غير قضاء ‏ 
قول معتمد بسنده ظاهر الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ واثار الصحابة 
وبي اللة عنهم اجمعين ٠‏ 

وبقية الاقوال الاخرى فاننا هي وجهات نظر لاتخلو من الوجاهة 
؛ والله. سبحاته يثيب قائليها ٠‏ لانم بذلوا وسمهع فتوصلوا اليما ٠‏ 
علما بانها ندال على ورغ دقيق : وحس مرهف ٠.‏ وهي اقوال عديدة 
تصل الى خمسة او ستة من الاقوال ٠‏ ولا انصور لن هناك حاجسة 
لاستعراضها هنا (©) ٠‏ 

والذي درجت عليه الامة من خلال اقوال جمهور الالمة : ان 
ولي القاصر يستمفف إن كان غنيا » وياكل بالمعروف ان كان فقيرا ٠‏ 

وهذا يعطينا مؤشرا واضحا هو ان الرغبة في الخير كانت قوية 
في المجتمع الاسلامي وان القيام باسور القاصرين ‏ سواء كانوا 





0( الست الكبرى1/) © والنسخ ايتي حشق هليها الكداب نليث اليه في 
. ؛ فلا نافية . 
با الصدر الفيق . وقالهنه : هذا مرسلل . وله روابات اخرئ 'عضد* ٠‏ 
( راجع ان شلت : احكام القران الجصلاص  ”)/5‏ )/! وكذا لفسبسر 
الفرظي 41/0 .0 والسنن الكبرى للبييقي 1/) ؛ ٠‏ ؟ )24 ربل 
الاوظار للشركاني ٠/415؟‏ - 186 ٠‏ 
اس 





1 
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0 
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سبج ومدو جه وجوه و 


يتامى آم مجانين » أم مفقودين . من امور الحسبة التي يتنافس فيما 
اهل الخير : لوجه الله تعالى 6 وابتغاء مرضاته ٠‏ يسبب ان الله سبحانه 
اوصى بالاحسان اليهم ٠‏ فقال : « وأنوا اليتامى اموالهم » ولا تنبدلوا 
الخبيث بالطيب » ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا 
كيدا )١(»‏ . 
د ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ افده »(؟) * 
د وسالوناثا عن اليتامى قل اصلاح لهم خير ؛ وان تخالطوهم 
فاخواتكم والله سلم المفسد من المصلح ٠٠٠‏ 6(©) * 

وهذه النصوص وائثالها هي التي دعت افراد المجتمع من سلفنا 
الصالحين الى ساعدة القاصر بشكل عام ؛ ورعاية اليتيم بشكل 
خاص ء بحيث ستمفف الغني » ويقوم بعمله حسبة » ويتحفظ الفقير 
قِ الاكل بالمروف بلا سرف * 

ويقوم القضاء بواجبه » لاببتغي جزاء ولا شكورا الا من الله 
سسحانه ولدى استعراش اقوال العلماء ف تفسير الابة السادسة من 
سورة النساء وهي ترفع مبدا « ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان 
فتيرا فلياكل بالممروف »© راينا إن جمهور العلماء ف القديم »وكذاف 
الحديث يرون عدم جواز اخذ الفني اجرة على الوصاية » بل يقبوم 
برعاية اموال القاصر حسية لوجه الله تعالى ٠‏ لظاهر الآبة » والامر 
المربح في : « فليستمقف » اللهم الا اذا نص الموصي على تمويض 
؛ أو خمص المنقود لوككله جدالة » فذلك جائز اتفاقا ٠‏ فقد 


بارسول الله اني استفدت مالا وهو عندي فقيس ؛ فاردت ان 





سووة التسي /17 
سووة الآسراء /6؟ 
مسرا اللسرة ال70 
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اتصدق به » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تصدق باصله » لابباع 
ولا يوهب » ولا يورث ولكن ,فق ثمره ٠‏ فتصدق به عمر » فصدقته 
تلك في سنسيل الله » وف الرقاب » والمساككين » والضيف وابن السببيل » 
.ولذي القربى » ولاجناح على من وليه ان ياكل منه بالمعروف ء او لكل 
صديقه غير متمول به(١)٠‏ 

اما الخلاف فهو فيما إذا اوصى : ولم فين للوصي جملا ؛ هل 
بآحَذْ بقدر عمله ام لا ؟ 

وقد سبق ان قلنا : ان جمهور الفقماء لابقولون بجواز اخذ 
"الوصي الني اجرا على الوصاية ٠‏ 

ينما وجدنا هناك من يقول بجواز اخذه الاجرة مطلقا فقد روى 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها القول : بجواز اخذ ابوصي من مال 
اليتيم قدر عمالته : وهو قول عكرمة والحسن(؟) ٠‏ وقد رمز الامام 
البخاري ف الجامع الصجيح الى هذه المالة : في باب قوله تعالى ؛ 
« وابتلوا اليتامى +٠ء‏ الى اخر الابة السابقة من سورة النساء » فم 
قال : وما للوصي آن يعمل في مال اليتيم وما ياكل منه بقدر عمالته » 
وف رواية : « وللوصي ان يسبل ٠.٠‏ وعلق ابن حجر المسقلاني على 
قول البخاري رحمهسا الله تعالى ققال : وهذة من مسائل الخلاف ؛ 
فقيل يجوز للوصي ان باخذ من مال اللتم قدر غبالته : وهو قول 
عائشة ‏ كما في ثاني حديثي الباب . وعكرمة والحسن وغيرهم ٠‏ 
وقيل : لا ناكل منه الا عند الحاجة عءء 6(©) ٠‏ 








[1) زيؤاة البخارئ وعسلم .من حقابث ابن هبر اقلفظ للبخارى انظر عمد" 
القاارى 05/١6‏ ومختسر صحيم مسام 6 تتداب الوقف ررقم الحف بث 
1٠٠٠.‏ سس 51؟ ركذا فتم البارى «/؟؟؟ . 
() راجع ننم البارى 257/٠‏ ؛ وهمذة التارى 16/لاه : ونبل الاوطار 
لي رنكا 
(2)9 أفشح البغري 117/6 . غلما بأن اثرواباث الثي تقنصر جواز الاكل على 
الفقير عن عالشة صريحة » سان الببهقي 5/) ٠‏ 


هه 146 ةل 





ومثل هذا التبول ( وهو جواز آخذ الاجرة ) منقول عن الامام 
الشافمي رحمه الله تعالى : « وهو اخذ اقل الامرين من اجرته ونفقته » 
ولا يجب الرد على الصحيح ٠ )١(6‏ 

هذه هي ابرز الاقوال في اكل الوصي الاجرة من مال اليتيم » في 
المصور الاولى » وهناك من الاقوال مابيمنع الاكل مطلقا ٠‏ ويعتبر 
مال اليتيم بمثابة الميته لايقربها الا المضطر ه فقد روى عن الامام 
الشهبى رحبه الله تمالى قوله : < هو عليه كالميتة والدم 6(؟) سواء 
كان هذا بناء على اعتبار ان الابة : « ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف ٠٠٠‏ » منسوخة » ام انها مصروفة عن محل النزاع » اذ 
للراد منها : ان الوصي يكل من مال تمسه » مستعففا مناه » ان كان 
غناء وان كان فقيرا قتر على تفسه من ماله حتى لايحتاج الى الاقتراض 
من مال تيمهة(؟) * 

اما سعد عصر النهفة ؛ وعد سقوط بغداد على بد التاتار ويسمى 
عمر التقليد » والركود ‏ وحين عز المحتسبون في الوصاية والقوامة ست 
فقد ذهب جمع من الفقهاء الى انه يجوز للقاضي ان يغرض اجرا للوصسي 
اذا امتنم عن القيام برعاية البتيم وحفظ حقوقه الا بها ٠‏ ويمكن حمل 
الابة على انها وان حثت على التبرع وهو الاليق بحال اليتيم س لم 
0 اخد االاجرة([؛) * 

لاك ان الغخذ الاجرة على الوصاية اجراء مفضسول ٠‏ وان 
اتمنف افضل ء من متطلق إن الله تعالى وصسى باليتيم » والاحسان 
اله » والاملاح له » وكفى بهذا تشويقا لان يستعفف الغنى ؛ ويسد 
الفق, رمقة خر مسرف ولا متاثئل ٠‏ وقد ثقل العلامة إبن عابدين رحمه 
الله تعالى قتاوى جماعة من الائمة المتاخرين بجواز تقدير الاجرة 


سس سس سس سس سس سس 


الها 


1 


إل الاوطار /؟8؟ وفدكم البارىئ 2157/6 الاخرى ٠.‏ 
فيفء ااقعاار ون شمر مم ممصم الخارى ؟ ١‏ /رارة 
احكام القران جمس 6/5 © وتفسير القرطبي 8/؟) 


1 عن , الشخصية / ابر زهرة 4اه 


تب 4١‏ سس 


١‏ ب 





للؤصي » اذا امتنع الامين عن العمل الا بأجرة » فقد نقل عن حاشية 3 
قاضيخان على الاشباه . آاخر كتاب الامانات ‏ قوله « ولا يخمى, 
ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجرة لاابجبر على 
العمل لانه متبرع ء ولا جبر على المتبرع » فاذا رأى القاضي ان يسمل, 
له اجرة المثل فما المائع منه ؟ وهي واقعة الفنتوى » وقد افتيت بها 
مرارا (1) وقد وصف ابن عابدين قاضيخان ‏ رحمهما الله تعالى . 
بأنه من اهل الترجيح ٠‏ وبهذا افتى صاحب الحامدية ٠‏ 
وف الفتاوى الخيرية : ان القيم يستحق اجر سميه » سبها» 
شرط لة او لا ؛ لانه لابقبل القوامة ظاغرا الا باجر » والمعهود 
كالشروط » (؟) وناك قول للحسن بن حي : هو ان الخلاف في آكل, 
وصي الاب : اما قيم القاضي فله اجره ‏ ولا باكل من تمه() ٠‏ 
مسلك القانون في العراق : 
وقد ذهب قانون رعاية القاصرين رقم 8 لسنة 
#ت علا الى جواز تخصيص اجر لمن يقوم بادارة اموال القاصر بن > 
مقابل قيامه بذلك بشرطين : 
١‏ ) موافقة مجلس رعاية القاصرين باصدازر قرار يدذدلك ٠‏ 
؟ ) إن لابتجاوز الاجر عشر مجموع الواردات السنوية للاموال التي 
يديرها. 
وهنا لابد من التنبيه على ملاحظة ممة , هي : ان تقدير الاجر 


عخول ف المادة 








(1) رد المحدار طى الفر المخثار ه#/1.ه 
لذ امأصدر السابق 
؟) فتم البارى 141١/8‏ 


هت 11 - 


ينبغي إن يدور بين نسبة معينة » وبين اجرة امثل لمن يقوم بهذه المهام » 
فياخذ الاقل منهما لا ان أخذ النسبة مطلقا ٠‏ فقد تكون النسبة عشرة 
من المائة اضعاف ماستحقه مقايل عمله في القيمومة ٠‏ فينبغي التنبيه 
08 

لمادة  7١‏ يجوز تخصيصل آجسر من يقوم بادازة اموال 
القاسر ء بموجب قرار من مجلس رعاية القاصرين ء فيعطى الاقل من : 
اجر مثل قيامه بهذا العمل » وعشرة من المائة » من مجموع الوارد 
التوي للاموال التي بندرها 3 


: 





افص ادا لاق 


الزداج 
ويشمل زواج المعقود « والمنفنى والاسير 


اولا ‏ زواج المفقود : 

لا شك ان حادث فقد الشخص بحد ذاته مشكلة ترك اثارا كثيرة » 
وتحدث اضرارا عديدة » مادية ومعنوية » وتخلف الاما في نفوس كثيرين » 
وتبعث احزانا بالغة » قد تخف يمرور الايام » عند بعض فاقديه » وقد 
تزداد ٠‏ بسبب ماينجم عن افول شمس المفقود عند البعض الاخر منهم ٠‏ 

ولا ربب ان ماتتركه مشكلة بعض المفقودين من الاثار المعنوبة | (سكوداد 
خطرا » وافدح ضررا »ء من الاثار المادنة ٠‏ وذلك عندمًا دكون المفقود شابا 
الاستظلال تكنف الزوج الممقود » والاحتماء بقوامته ورعاته » واصبحوا 
عرضة للضياع » حتى لو لم يكونول من الجياع » وقد عرفنا ان اللفقود شخص 
انقطع خبره » ولي يعلم عنه شيء.* فهناك من يفقد في بلذته »» وقد يعقدفسي 
غيرها زمن اتتشار الوباء القاتل » وقد يفقد على اثر تحطم طائرة ؛ او تابكرة 
في احد المحبطات » وقد يفقد في بلاد الاسلام » وقد يفقد في بلاد العدو » في 


كم 20 ا 


معركة ٠‏ ولما كنا بصدد بحث زواج ا لفقود # حيث كانت الزوجة مجحور 
الشكلة ‏ فلا بد من ان نستعرض انواع المفاقيد الاساسية » وما ذهب اليه 
فقهاء الشريعة بخصوص زوجة المفقود » في كل نوع من هذه-الانواع ٠‏ 
وللفتهاء اصطلاحات وتقسيمات بحثوا المسألة على اسس من تلك 
التقسيمات ٠‏ ولا مشاحة في الاصطلاح ٠‏ 
فالمالكية قسموا المفاقيد الى 'أربعة اقسام اساسية » ستبينها بعد ٠‏ اما 
الحنابلة فقد قسمىا موضوع البحث الى قسمين فقط : 
)١(‏ مفقود ظاهر إغيبته السلامة و (؟) مفقود ظاهر غيبته الهلاك ٠‏ 
نعود الى ذكر. الاقسام الاربعة التى بحث المالكية المسألة على ضوثها 
وهي : (1) 
أ مفقود ف إبلاد الاسلام » يمكن البحث عنه » في غير حالات الحرب ©» 
واتنشار الوباء ٠‏ 
ب مفقود في بلاد الكفر » في غير حالات الحرب(؟) ٠‏ 
ج سم مفقود في المعركة الواقعة بين المسلمين والكفار ٠‏ 
دب مفقود في المعركة الواقعة بين المسلمين فيما بينهم ف الفتن ٠‏ 
وينقسم هذا الفصل الى عدة مباحث : 
المبحث الاول : 
صبر الزوجة على فقد زوجها » وسكوتها على ذلك : 
وقبل الخؤض في تفاصيل انواع المفاقيد تجدر الاشارة الى ان الزوجة 
اذا لازمت بيت الزوجية » ولم تطالب القضاء بضرب مدة ونحوها # فهي 
زوجة المفقود » ولا تزال في عصمته » وتجب تفقتها ف ماله » وكذا نفقهة 
اولادهما منه.٠.‏ 
(1] انظ لحاضية اللاسطواقي أعلى االشرح الكبير 285/5 ٠‏ 
(؟) انظر بدائع الصنائع 64ة » وما بعداها . 
لاثاج سه 


وهو (المفقود ) بأعتباره زوجا مازم بالاثفاق عليها » فيستمر ف حقه 

الاحناء ٠‏ عملا باستصحاب الحال ٠‏ ابقاء لما كان عليه ٠‏ وطالما فضلت 
الصبر على فقد زوجها » ولم تطالب بالتفريق ‏ فهي زوجته » وتستمر تفقتها 
في ماله الى ان بظهر موته أو طلاقه يبقين » وحينئذ تنقطع رابطة الزوجية ٠‏ 
فأذا ظهر موته لإتقطعت النفقة » وثبت حتها في الميراث منه » واذا ظهر طلاقه 
انقطعت النفقة » واخذت حقها : من المهر » و تفقة العدة » حسب الاصول 
الشرعية ٠‏ 

ذلك لان عقد الزواج ثابت بيقين ولا ينفسخ الا بموت »ء او طلاق » 
او مطالبة احد العاقدين بفسخه لضرر لحقه بسبب ذلك العقد » بحيث لايمكنه 
' العيش بالمعروف مع ذلك الضرر الذي جلبه عقد الزواج ٠‏ 

وحين لاتطالب زوجة المفقود بفسخ العقد الذي لحتها الضرر بسببه 
فأن العقد ,ستمر صحيحا » وتترتب عليه اثاره من الانفاق والميراث بناء على 
دوام ذلك العقهقد ٠ )١(‏ 
البحث الثاني : 

مراجعتها القضاء مطالبة البحث عله : 

اما حين نراجع زوجة المفقود المحكمة » مطالبة بالبحث عن زوجها » 
وضرب المدة فذلك دليل اها لاتريد الصبر على البلوى » وانها لاتقدر على 
تحمل ضرر فقد .زوجها » ولا تجدبما تعوض عنه » أو بسد فراغهه مع ما جبلت 
عليه من الحياء » وما ينجم عن ذلك من تفاصيل » بالاخص حينما يطرح طلبها 
على بساط القضاء » ولا استغراب من اللكا9"نان اكز الاكفنة 00 جنك 
وقد بندفع بالكسب والاقتراض ونحوه » ولكن الفراغ النفسي الذي تركه 
الزوج حالة الفقد لاندفم ضرره ٠‏ 


يقول الامام شس الدين الرملي رحمه ألله تعالى » وهئ بفرق بين حجز 





01 برآجع السنى 7101/6 


/59 سد 


مال المفقود وتجميده » وبين حجز زوجته وتأخيرها : « لان ال مال لاضرر على 
الوارث بتأخير قسمته » وان كان. فقيرا ٠‏ لان وجوده لايمنعه من تحصيل 
غيره بكسب او اقتراض مثلا » فيمكن دفم ضرره * بخلاف الزوحة » فأنها 
الذي لايسكن تداركه » (0 ٠‏ 
اذن حين ترفع زوجة المنقود امرها النى القضاء » مطالبة بالنظر في 
واه » ورفع الضرر عنها » تنظر المحكمة في طلبها على ضوء نوع الفمئثقفد 
الذي حصل ازوجها ٠‏ لاصدار الحكم المناسب لحالته » وريما مع حالتها « 
وعرض استدلال كل فريق على مايقول : وقبل بحث اراء الفقهاء في شأن 
زوحة المفقود نقول : 
اتفئق جمهور الفقهاء على ان هناك حالات سوع للزوجة ان نطلب 
التفربق من زوجها » مع قطع النظر عن كونه مفقودا او اسيرا » او سجينا » 
. ان ترك الزوج زوجته بدون نفقة : 
0 الى إن لك لقال ولا تجبراعلق تجرغ مرارة 
الجوع والعرى » وذلة السئوال » لاسيما اذا لم يكن للزوج ما 
تأمل منه فرجا ٠‏ ولاغنى للانسان عن لقمة العيشش » والسكن ٠‏ 
وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية (©) ء والشافعية (©) 
والحنابلة (4) » وبعض الزيدبة (ه) » والامامية )0 ٠‏ 





. وكذا تحفة المحتاج‎ » ١. /87 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) الششرح الكبير » وحاشية الدسوقي ؟/ماه ٠‏ 

() المهذب لابي اسحاق ٠ ١"3/5‏ 

()) المغنى 6/رهلاا . 

(5) البحر الرخار 275/9 ٠.‏ 

(3) شرائع الاسلام اللحلى 1١1/9‏ » والروضة على اللمعة ؟ مه » منهاج 
الصالحين للحكيم 8/.؟9 ٠‏ 


:/ 





)ع2 
0( 
لف 
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وهو المروى عن عمر وعلي وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم » 
وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري » وعمر بن ابي عبد 
الرحمن » وحماد شيخ ابي حنيفة » وغيرهم كثير ٠ )١(‏ 
واستدلوا على ذلك بما بلى : 
١‏ ه بهوله تعالى : « فامساك بمعروف أو تسريح 
بأحسان » (5) 
ووجه الدلالة من الاية الكريمة : ان الامساك لازوجة 
مع ترك الاتفاق عليها ليس امساكا بمعروف » فيتعين 
التسريح باحسان » لعدم تحقق الامساك بمعروف ٠‏ 
فأن لم يسرحها الزوج سرحها القاضي ازالة للضرر ٠‏ 
-5 وبقوله صلى الله عليه وسلم : « :خير الصدقة ماكان 
منها عن ظهر غني » واليد العليا خير من اليد السفلى » 
وابدا بمن تعول » فقيل : من أغول يارسول الله ؟ 
قال : امرأنك ممن تعول » تقول : اطعنشي والا 
فارقني وموه 6 0 5 
سم أه ويما إشتهر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كتب 
الى امراء الاجناد : ان ادع فلانا وفلائا ب ناسا قد 
انقطعون! من المدينة » وخلوا منها ‏ فأما ان يرجعوا 
الى نسائهم » واما ان يبعثوا اليهن بنفقة » واما ان 
بطلقوا ويبعثو! بنفقة مامضى بم (4) بواشتهر ذلك بين 
الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 





ا مغفتى //ه/1١‏ » ونيل الاإوطان 6/5" ٠‏ 

سورة البقرة الارية 11 . 

صحيح البخارى ٠١5/17‏ »© 23.6 »؛ ونيل الاوطار 711/5 ٠‏ 

الام للشافعي 2 ») ومصشف عبد الرزاق /41 » وا مفنى 
فنا ٠.‏ 


وبه 'افتى جمهرة من ائممة التابعين وتابعيهم ٠‏ كالامام سعيد بن المسيب » 
وحماد شيخ ابي حنيفة » وقتادة » والحسن اليصرى ٠ )١(‏ 
في القانون العراقي : 
وقد جاء في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة.والاربعين من قانون الا<وال 
الشخصية العراقي رقم 1١84‏ : 
اولا ‏ للزوجة طلب التفريق » عند نوفر احد الاسباب الانية : 
٠ 5‏ اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج يسبب تغيبه » او الحكم عليه 
بالحبس مدة تزيد على سنة ٠‏ 
ب . ومن تلك الحالات : التفويض : 
وذلك بأن يفوض الرجل لزوجته طلاقها » ويخيرها بان تفعل 
ماتشاء ٠‏ فمن الثابت ان المكلف الكامل الاهلية له ان يتصرف في 
كل مابملكه من الحقوق ٠‏ وله ايضا أن يخول غيره بالتصرف » 
ويعطيه ماله من صلاحيات ٠‏ فأذا فوض الرجل الطلآق لزوجته » 
وخيرها بان تفعل ماتشاء » من 'أبقاء عقد الزوجية او حله » جاز له 
ذلك » ولا حق'له في التعقيب على ماتفعل » لانه سلمها ماكان 
بملكه ٠‏ ولا حق له في الرجوع ٠‏ بعكس مالى وكلها بالتطليق 
فيجوز له ان يسحب الوكالة » وتبطل » لان من حق الموكل انهاء 
فلو الزم الزوج نفسه بشرط ازوجته في صلب عقد الزواج » كان 
من حقها الفسخ ٠‏ لانه شرط ازمه في عقد الزواج فيثبت لها حق 
الفسخ بترك الوفاء » كالرهن والضمين في البيع ٠‏ كما لو اشترطت 
عليه ان لابخرجها من دارها او بلدها » أو لاتزوج عليها » او 


.535- مصنف عبد الرزاق ا/؟؟3‎ )١( 
٠ (؟) مواهب الجليل 11/6 » والشرح الكبير 03/5؟‎ 


-9 ©"سهة 


)1غ( 
)2( 
إلزق 
4 


كل هذا وشبهه مما بحق لها المطالبة به ٠ )١(‏ 


والدليل على هذا من النقل : ان الله تعالى شرع تخيير الزوج 
زوجته أو زوحاته فأن اختارته فهى إمرأته » وان اختارت نفسها 
فهي طالق ٠‏ وهذا اسمى صور التعامل الكريم في اتاحة الفسرصة 
للمرأة التي 'نفضل فراق زوجها متصورة ان سعادتها مع غيره 
اابسقوءة 

قال الله سبحانه : باايها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكم سراحا جميلا ٠‏ وان 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فأن الله اعد للمحسنات 
منكن اجرا عظيما (؟) ٠‏ وحين خير الرسول صلى الله عليه وسلم 
زوحانه اخترنه » وزهدن في الدنيا » وزينتها ٠‏ وقد فهم الصحابة 
ان الرجل اذا نخير زوجته فقد اعطاها مقاليد الزواج (©) ٠‏ اذن 
متى كانت زوجة المفقود تملك امر نفسها » بموجب تفويض » أو 
تخيير سايق من زوجها او كانت متمتعة بما كان لها من الشرط على 
زوجها في العقد » او لم يوفر لها النفقة ففي كل هذه الحالات 
لها حق الفسخ بشكل صريح » وصحيح » وبمدة وجيزة ٠‏ كما 
سيأني تفصيل بعض ذلك » ولا داعي لان ترفع امرها الى القضاء 
بدعوى ان الزوج مفةقود ٠‏ ذلك لان الاجراءات القضائية في 
المفقود طويلة وتستغرق مدة مديدة » كما ان الخلاف في مسأالة 
الممقودر» وزواجه قوى(4) ٠‏ 

فأن توفرت تمقة زوجة المفقود » وليس لها عليه شرط » ولم تملك 


نيل ااارب شرح دليل الطالب 017/5 ٠‏ 

سورة الاحزاب الابتان : 58 5516 ٠‏ 

مصنئف عببد الرزاق /ا/ر4 - ٠ 1١١‏ 

حاشية الدسوقي » مع الشرح الكبير 671/5 ٠‏ 


ا[آهة - 


التفويض » ولم تصبر على فقد زوجهما بل رفعت امرها الى 
الحاكم فهذا ما سنبحثه في هذه الاسطر : 


لنوع الاول - الفقود في باد الاسلام : 
للفقهاء في زوجة المفقود في بلاد الاسلام قولان : 


القول الاول - انها تنتظر مجيئه » او طلاقه بيتقين » او مونه 
حقيقة » فيما يغلب على الظن » وان لم ,بحصل احد هذه الآمور 
فمي زوجته ولا تزال في عصمته » لاتتزوج بل هي آمرأة ابتليت 
فلتصبر ٠‏ كما لاتورث امواله ٠‏ وسياتى بحث الاموال في الفصل 
الثالثه٠‏ 
والى هذا القول ذهب الحنفية )١(‏ والشافعية في اظهر القولين 
() » والزيدية (*) والامامية (؛) » واين حزم الظاهري «0» * 
وبه قال علي » وابن مسعود » رضي الله عنهما والنخعي » وابي 
قلابة » وحماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة » والثورى » دابق 
ابي ليلى » وابن شبرمة القاضي » وعثمان البتى » والحسن 
بن حي () ٠‏ 

القول الثاني انها ترفع امرها الى الحاكم » وينظر في طلبها » 
وبعد ان شبت له زوجيتها من المفقود » وانها لاتزال ف عصمته لم 





(غ بدائع الصنائع //رهه78 »© تبين الحقائق ٠. "3١1/19‏ 

() الام للشنافعي 5175/5 »؛ والمهذب 153/5 » ,وتحفة المحتاج 1917/4 ٠.‏ 

(؟) الروض النضير 558/5 وما بعدها . 

(؟) شرائع الاسلام 59/8 » .والروضة على اللمعة 168/5 © ومنهاج 
الصالحين 710/7 . 

١75 5 ١199/١١ (ه) المحلي‎ 

(5) الصدر السابق » والمفني 13/8 »© والروض النضير. 5155/5 © وسان 
الدار قطني 319/9 . 


ب-الآا6 ب 


يطلقها ‏ امرها بالتربص ( الانتظار ).اربع ستين » يفتش الحاكم 
خلالها عى_المفقود » فيرسل الكتب المتضمنة صفته يكل دقة » الى 
قضاة :الجهات التى بظن تواجده'فيها » ويبذل الجهد في البحث 
عنه حيا او ميتا ٠‏ 


١‏ فأن عجز عن الوقوف على خبره » واتنهت الاربع سنين » حكم 


التاضى بوفاته » ثم امر الزوجة بان تعتد عدة الوفاةء اربعة 
اشهر وعشرة ايام » وبعدها بحوز لها ان تنزوج ٠ )١(‏ والى هذا 
القول ذهب المالكية [9) » والحنابلءة عندما يكون ظاهر غيبته 
الهلاك (ع) » وهو قول الشافعي في القديم (4) ٠‏ : 
وهو قؤل عمر وعثمان » وابن عمر » وابن عباس » وابن الزبير » 
من الصحابة » وهو رواية عن علي ابن ابي طالب وابن مسعود 
رضي الله عنهم اجمعين (ه) ٠‏ 

وبه قال الحسه البصري » وسعيد بن ١‏ سيب » وقتادة ه وعمر. بن 
عبد العزيز » وربيعة بن ابي عبد الرحمن » والاوزاعي » واسحاق 
» والليث بن سعد (0) ٠‏ رحمهم الله اجمعين ٠‏ وحينما تختلف 
اقونلل هترلاء الائمة الاعلام » في 5 هده المسألة » فذلك يعني 
ان كل واحدة من وجهات النظر هذه تركز على جانب معين » 





)١(‏ شرح الجلال المحلي على المنهاج 51/5 »؛ ومندى حرنية الزروجين في 


(12) 


انرق 
إلذق 
)0( 


إلى 


التفرييق قضلكاء 5م07 


المدونة الكبرى ؟/م؟؟ © 254 » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
. 
ا مغنى //ه4 » 1 والفتناوى الكبرى لابن تيمية 01//6/ ٠‏ 


المهذب ؟١1/"؟١‏ » ,وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب 2/لا١٠ ٠‏ 


اللحلى لابن حزم .18/1 » المنتقى للنباجي 11/6 » والسئن الكبرى 


للبيهقي 551/1 . واللروض النضير 519/56 ؛ والمغنى 13/8 ؛ 
ب وفتح البارى ا/نة؟ ٠‏ 
المصدر الاخير مع المحلى ١/1٠١‏ ن ١١86‏ . 


وتعتيره الاولى بالاهتمام » وتلوح امامها آدلته » وتتبني على ذلك 
التركيز وترتب الاثار » وتسلم للنتائج ٠‏ 

اذن فلكل فريق من هذين الفريقين الادلة 'التى اقام عليها قوله » 
واسس بناء فكرته ٠‏ فما هي ادلة كل فريق على ما يقول ؟ 


اولا - ادلة اصحاب القول الاول : 


استدل اصحاب القول الاول ‏ القامثين : بان زوجة المفقود 

ابتليت فلتصبر » حتى ,ظهر حاله : بموته حقيقة » إو طلاقه » 

او اقتناع القضاء يموته » واصدار قرار بذلك ب يما بأتي 

من الادلة : 

)١(‏ بما رواه الدار قطني » والبيهقي من حديث : امرأة 
المفقود امرأته حتى بأتيها 0 ل - 
البييان ٠ )١(‏ 5 
ووجهالدلالة منه : انها لاتزال زوجة للمفقود » دفي 
عصمته ٠‏ حتى يستبين امره بموت او طلاق ٠‏ 

(؟) وبما اثن عن علي رضي الله تعالى عنه في زوجة المفقود : 
هى امرأة ابتليت فلتصبر حتى بأنيها موت اف 
طلاق (؟) ٠‏ : 

() كما استدلوا بما قهموه من عموم النصوص المتعلقة 
بالازواج : من وجوب الانفاق 4 لخكام الابلاء 8 
واللعمان 6 والظهار 6 وايقاع الطلاق ٠‏ 
فقد اورد الشافعى رحمه الله تعالى ذلك » وقال : 
فلم يختلف المسلمون فيما علمته في ان ذلك لكل 
زوجة ؛ على كل زوج » غائب » وحاضر ٠‏ ولم 


مصنف عبد الرزاق 90/1 ٠‏ 


ب88© سه 


يختلفوا في ان لاعدة على زوجة الا من وقاة » او 
طلاق )١( ٠‏ وقال الله عز وجل : «والذين ننوفون 
منتكم وبذرون ازواجا يتريصن باتفسهن ٠٠٠‏ » (5) 
ووجه الاستدال بهذه العمومات : انها لم نستثن من 
الازواج مفقودا ولا موجودا ٠‏ فآن حكمهما واحد 
يختلف عن الباقين ٠‏ 

ومثل الامام الشافعي رحمه الله تعالى لاطراد هذا 
الحكم ب زيادة على المفقود ‏ بمن غاب برا ء او 
بحرا » علم مغيبه » او لم يعلم » اسره العدو فصيروه 
الى حيث لاخبر عنه » اوهام لزوال عقله » او ركب 
البحر فلم يعلم له خبر ٠‏ حتى لو جاء ان مركب قد 
غرق » لكن وجوده او موته لم بتعين ٠‏ ففي كل هذه 
الصور ء ونحوها لاتعتد امرآته ٠‏ 

(:) واستدلوا بالمعقول فقالوا : ان الزواج ثابت بيقين » 
والمفقود يحتمل الموت » والحياة فأمره في شك ٠‏ 
والشك لايهدم اليقين ( ٠‏ 

)( واستدلوا بالقياس : فقالوا : كما ان مال المفقود 
لابورث » بل سبقى على ملكه استصحايا للحال » فكذا 
زوجته لاتبين قياسا على المال ٠‏ والابضاع اخطر من 
الاموال فينبئى إن بحتاط فيها (ه) ٠‏ هذه خلاصة 


٠ ادلتهبم‎ 





٠ 1١1/6 الام للشيافمي‎ )(( 

(9) سورة البقرة / ١15‏ . 

الام م/إوك . 

() فتح القدرير لابن الهماام 515/6 وشرح المنهاج للجلال المحلي ٠ ٠1/5‏ 
زه) ااعبيين التتسائق 210/0" 


©ه0ةه 


)0غ( 
1( 


9( 
الى 


ثانيا ‏ ادلة اصحاب القول الثاني د 


اما اصحاب القول الثانى القائلون بضرب المدة لزوجة 
المفقود فقد استدلوا يما يلى من الادلة : 


)١(‏ » وقوله سبحانه : « فامسكوهن يمعروف او 
فارقوهن بمعروف » (5) وقوله : « فامسكوهمن 
بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تسكوهمن 
ضرارا ومن يفعل ذلك فقد ظلم تفسه ولا تنخذوا 
ايات الله هزوا » م( ووحه الاستدلال بهذه النصوص 
أن الله تعالى امر كافة الازواج باحدى حالتين تجاه 
زوجاتهم : فأما ان يمسسكوهن زوجات لهم » وآما ان 
يفارقوهن بمعروف وحسن معاملة في كلتا الحالتين » 
من الوفاق والفراق ٠‏ ْ 

وترك الزوجة معلقة محجبوزة على مفقود لايعرف 
حاله » ولا ماله » وسد ابواب الامل في وجهها الى 
اجل غير مسمى اشد انواع التعليق الذي نهى 
الله سبحانه عنه من كان قريبا من زوجته فكيف بمن 
لاتعلم عنه شيئا؟ 

حيث قال تعالى : « فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ٠ )4( » ٠٠٠‏ 

فحق للقاضي ب الذي اعطته الشريعة ولابة في رفع 
الضرر .بن يضرب. لزوجة المفقود مدة يفتش في 


سوية البقرة الابة 119 . 
سورة البقرة الابة (/1؟ . 
سورة النساء الاية 119 . 


65 هه 


اثنائها عن المفقود » حسبما للتعليق » ورفعا للضرر » 
تسريحا باحسان ان لم يتيسر الامساك بمعروف(١) ٠‏ 
(؟) يما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » من 
قوله : أيما امرآة فقدت زوجها » لم تدر أين هو » 
فآنها تنتظر اربع سنين » ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا » 

ثم تحل(؟) رواه مالك ٠‏ 

09 واستدلوا بالمعقول فقالوا : ان فراغ المرأة التائقة 
والتحجير عليها الى إن يفنى جيل زوجها المفقو: 
اضرار بالغ بها » وليس اشق على تقس الانسان من 
الاتنظار الى اجل غير مسمى ٠‏ 
وقد اقر الصحابة رضي الله عنهم قول عمر » وقضى 
به غير واحد منهم » بعد خلافة عمر ٠‏ فقد قضى بذلك 
عثمان » وابن الزيير » وقال به ابن عمر واين عباس 
رضي الله عنهم ٠‏ بل » قيل : ان هذا مما لايدرك 
بالقياس » فيحمل على السماع من الرسول صلسى 
اللهر عليه وسلم(*)ر ٠‏ 
يقول الامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله 
تعالى : « وائما صرنا الى اباحة التزويج لامرأنه 
( المفقود ) لاجماع الصحابة » ولان بالمرأة حاجة الى 
التكاح » وضررا ف الاتنظار ٠‏ فأختص ذلك بها ٠46‏ 

(:) وبالقياس على المولي ‏ الذي يحلف بان لايقبرب 
زوجته اربعة اشهر » فآما ان يعود الى معاشرتهسا 


م عام 











() مدى حربة الزوجين في التفرريق قضاء /11! ٠‏ 
(9) الوطأ بهنامش المنتقي 6/. » والمغنى ٠١1/4‏ ؛ وفتح القدير 555/6 ٠‏ 
(0) العناية شرح الهداية للنابرتي 1/6؟؟ ٠‏ 


موللاة نه 


بالمعروف » واما ان يطلقها » واذا امتنع طلقها القاضي 
عليه رفعا للضرر الذى إصابها ‏ والضرر الذي اصاب 
زوجة المفقود في هذه الناحية متحقق ايضا » بل الآمل 
في عودة المولى أرجى من عودة المفقود بعد البحث 
اربع سنين ٠‏ 

(ه) وبالقياس على العنين ٠‏ فاذا كان المصاب بالعنة يعطى 
فرصة » وبمهل سنة » فأذا مضت السنة ولم تنبت 
قدرته بفرق بينه » وبين زوجته رفعا للضرر الذي 
اصابها ‏ فأن مايصيب زوجة المفقود من الضرر في 
هذه الناحية لايقل عما اصاب زوجة العنين )١(‏ * 

ولدى استعراض التولن واذلة' كل فزي علق ماذهب اليه" نلاحظ أن 
مناك استدراكا وتعقيبا اورد على ادلة كل فريق من قبل مخالفه ٠‏ 

وسنورد مجملها من اجل التعرف على الرّاجح من القولين فيما بظهر 
| » والتعقيب على الذليل قصد به صرف الدليْل عن تحقيق الهدف مناه * 
تضعيف الاحتجاج به » بايراد الاحتمالات التى تصرفه عن المقصود »© أو 
لى الاقل تشسكك فيه ٠‏ ومن المعلوم : ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال 
لل به الاستددلال ٠‏ 

اولا - التعقيب على ادلة القول الاول بما يلي : 


5 ه ان الاستدلال بما اخرجه الدار قطني من حديث : « امرأة المفقود 
امرأته حتى بأنيها البيان  »‏ لابحقق هدفا » ولا ثبت به مدعى * 
لان في رواة الحديث مجاريح : فمحمد بن شرحبيل اسقطه ابن 
إبي حاتم فيما برويه عن ابيه ٠‏ لانه يروى المتاكير ٠‏ وسوار بن 





٠ شرح العناية على الهداية 5/6؟؟؟‎ )١( 


سد رم سس 


بن مصعب هو الاخر من رواة هذا الخبر » وقد قال عنه ابن, 
القطان : اشهر في المتروكين منه » ودونه صالح بن مالك » ولا 
يعرف » ودونه محمد بن الفضل » ولايعرق حاله *٠ )١(‏ 

وحديث فيه اربعة من هذا القبيل لايصلح الاستدلال به » بل 
لايليق ذكره في عداد الادلة على قضية ما ٠‏ 


به ان استدلالهم بما روى عن علي رضي الله عنه من قوله : هي 


4 


)1غ( 


امرأة ابتليت فلتصبر حتى بأتيها البيان » وفي رواية : « موت 
او طلاق » - مروى بسند مرسل » في حين روى عنه مثل قوله عمر 
: ان الخير المسند مقدم في الاستدلال على المرسل ٠‏ 

الثاني : ان المروى عنه موافقا للصحابة احب مما روى مخالنا 
لهم » واقرب الى الصواب » واوفق مع دعوى الاجماع (©) ٠‏ 
فحيث قضنئى عَمر » وعثمان » وابن عمر » وبابن عباس » وابسبن 
الزبير » وعلى على الراجح من الروانتين يصبح سكوت الباقين 
قائما مقام الرضا » فيكون اجماعا » اوله صفة الاجماع السكوتى 
م من حيث الالزام . 


7 واما ما أورده الامام الشافعي رحمه الله 6ه من شمول الممبِود 


التعليق المغنى على سنن الدار قطني . محمد شمس الحق العظيم 
ايادى ١١1/17‏ » مم » وكذا ميزان الاعتدال ؟7/1؟؟ ونصب إلزاية 
0/0 »> وتقريب التهذيب لابن حجر ٠ 2٠٠١/6‏ 


0 المرطكن والند : مصطلح اهل الحدرث . فألاول : وهو المنقطع رواية 


رق 


الرجل عمن لم بسمع هو عله . : : 
بالمرسل ‏ قوى' ميا اراق 5010001711 
مندى حردة الزوحين ف التفر.يق قضاء 919 ©» ومقدمات ابن رشد 


؟/راياء 


ب 04 هه 


بعموم الايات القرأنية » في احكام الزواج » والطلاق ٠‏ والوفاة 
فيرد عليه مايلي : 
)١‏ إن دلالة العام ظنية عند جمهور الاصوليين ٠‏ فلماذا لاتكون 


هذه النصوص عامة في حالات الامساك بمعروف » ودشتكثتى 
منها حالات التسريح باحسان » وعندما لايكون الزوج 
حاضرا يتكون بمثابة الممتنع عن التسريج بجامع الضرر 
فيسرحها عله القاضي ؟ 
وقد قرر العلماء في مسألة وفاة رجل » كانت زوجته حاماا 
ان الجنين يقدر له أوفر النصيبين : من حالتي اعتباره ذكرا ؛ 
أو اشى ٠‏ وتقسم الراكلة واشت باقشي الورك 
الورثئة اقل الاحتمالات » وبوقف الباقى الى ان تتكشف 
الحال ٠‏ فنظروا المصلحة وقضوا بالاحوط » تحاشيا عسين 
الاضرار ء وعن الانتظار » واعتبروا للجنين حياة مقدرة - 
وقد تكون ظاهرة الحمل مجرد اتتفاخ » وقد يسقط ميتا » 
وقد كبون واحدا» وقد يكون توأمين ٠‏ لكن حتى لايحصل 
على احد ضرر بحبس المال » وطول الاتنظار اضهوا عليه 
حياة تقديرية.م 


فكذلك في المفقود ٠‏ حتى لاتبقى الزوجة معلقة'» بين البأس 
الظاهر ؛ والرجاء الضعيف قدر القضاء موته » فأن جاء في 
مدة الاتنظار ( الاربع سنين ) فهمي زوجته قطعا » وان جاء 
بعدها وبعد صدور الحكم بوفاته فهي زوجته كذلك » اتفاقا ء 
قان ضرب لها القاضى العدة .بعد الاربع سنين ‏ أربعه 
اشهر وعشرا ثم اتنهتا » وعقد عليها » وقبل الدخول جاء 
المفقود فهى زوجة المفقود ايضا عند جماهير الفقهاء » وعامة 
العلماء فاذا مضت كل هذه الظروف >. والاذوار » ولم بأت 
المفتود » فما هو المبرر لتحملها الضرر ؟ وما هو وجه رد 


طلبها:. إذا كانت تدعي الضرر » وتتوق الزواج » وتخشضى 
1 .. | الف:: ؟ 


د ه وقد ضعف دليلهم القائل : بأن الزواج ثابت بيقين ؛ وموت المفقود 


)1( 
0( 
انق 


0 


مشكوك فيه ٠‏ والشك لايهدم اليقين ٠‏ 

عقب على هذا الاستدلال : بان زواج المولي » والعنين ثابت بيقين 
ايضا وقد ثبت تفريق القاضي عليهما كذلك » علما بان كلا من 
زوجة المولي والعنين لم تفقد الا الوقاع » دون بقية وجوه 
الاسيتمتاع » والمنافع الاخرى (1) » اما زوجة المفقود فقد فقدت 
منه كل المقاصد التي يوفرها الزواج (؟) » حتى التسلي برؤته 
حيا » بروح ويغدو ٠‏ 

اما استدلالهم بقياس بقاء الزوجة في عصمة المفقود » على ماله ء 
الاول ان جمهرة من الاممة لم يفرقوا بين زوجة المفقود وتركته » 
بل قآلوا : بعد ان يضرب القاضي المدة » وتنتهي تعتد الزوجة عدة 
الوفاة » ثم تنزوج وتقسم التركة » وضعفوا القول : ببقاء 
امواله » وزواج امرآته » واعتبروه نوعا من التناقض اذ كيف تعتد 
زوجته باعتباره ميتا » ويبقى ماله بدار من قبل الغير باعتباره 
حيا ؟ (ع) 

الثانى : ان سسلمن باك سا 00 
لورجود الفرق الواضح بينهما ( الزوجة والمال ) : 

لان في منم الزوجة عن المطالبة بحقها تعريضا للفتن والمزالق » لا من 
حيث عدم وج-ود ماتنفقه » بل من حيث كبت حرنتها »؛ وعدم 


مقدمات ابن رشد مع المدونة ٠١1/5‏ وما بعدها . 


. ٠١9/8 المغنى‎ 


- | 


الاستحابة لدواعي الفطرة فيها ء المدلول عليها بقرنشة مطالبتها 
بصراحة طفت على طبيعة الحياء » مما يدل على قوة رغبتها في 
الحياة الزوجية » وعدم تحملها العيش مع مفارقة الزوج ٠‏ 


بينما لايخشى من بقاء المال عشر معشار مايخشى من بقاء الزوجة 
من المفسدة » اذ من الممكن ان يقترض الوارث ( ان حبس امال ) 
او نتكسب » مع قليل من الضرر وليس للزوجة ن تدفع ضرر فقكد 
زوجها » مع عظلم الضرر وخطورته فافترقا ٠ )١(‏ ولقاثل ان 
يتتساءل :. اليس في حبس مال المفقود تعطيل له عن الاستثمار ؟ 
فالجواب : من الممكن عندما ,تكون هناك مع المفقود ورثة اخرون » 
ان يدفع القضاء الى كل وارث حاضر اقل مايصيبه من حالتي حياة 
الممقود ..ووفاتة () ٠‏ 


٠‏ اما قولهم : « ان موضوع الزواج من الامور الخطيرة » فيتوقف 


وهو دليل على ضرورة استنباط الحل لجوضوع الزوجة ٠‏ لان ترلك 
مسألتها يزيد خطورتها » وقد يعرضها للشطط ٠‏ فلايد من حل 
شرعي » لاطلاق سر"احها من ورطة انتنظار المفقود الى سن تعميره هد 
اي الى ان يصير عمره مائة عام او قرسا منها ٠‏ 
نانيا ‏ اللنعفيب على ادلة القول الثاني : 

وقد عقب المخالفون على ادلة القول الثاني بما بأتي : 


٠ 5‏ قالوا : ان الاستددلال بالابات القرآنية ( فأمساك بمعروف إو 


تسرريح باحسان ) و ( فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ) 
و ( فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ) كل ذلك خطاب 





٠. 556// تتحفة المحتاج‎ )١( 


ليق 


الميذب 5ره5؟ . 


للازواج : بأن يمسكوا بمعروف او يسرحوا باحسان ٠‏ ولما كان 
المعنئ والطرف في القضية مفقودا » فلا كلف لعدم علمه بالحال » 
والمفقود تحرى عليه احكام الاحياء فيما كان له ٠‏ فلا يورث ماله» 
ما لم يظهر خلاف ذلك(1) * 
ىب »* إورد عليهم ايضا قياسهم المفقود على المولي بجامع الضرر ٠‏ علما 
بأن .ضرر المولى مقصود » بخلاف ضرر المفقود » فقد لايكون 
مقصمودا فافترقا ٠‏ ومثله يقال في العنين ٠‏ فأن عود العنين ميؤس 
منه » بعد التقاضى والامهال سنة » فهو في مقام التحدى بخلاف 
انلفقود فأن عودته مرجوة ٠‏ 
1-2 عقب على استدلالهم بما روى من الاثر عن عمر وقضائه في زوجة 
المفمقود انه رجع عن ذلك » وقال بمثل ماقال به علي # رضي الله 
تعالى عنهما ‏ وحخينئذ فلا يحتج بذلك(؟) ٠‏ 
خلاصة القسول : 
بعد ان استعرضنا ادلة كل من القولين » وما عقب به على كل منها ظهرت 
شنا هعض الملاحظات : 
هى : أن الذين قالوا : إن زوجة المفقود ابتليت فلتصبر » استدلوا بخمسة 
ادلة “وعقب عليها كلها بما يضعفها » بحيث لم تعد صالحة لترجبح قولهم » كما 


قد مر بنا ذلك ٠ه‏ 
)١‏ فحديث الدار قطني لم يصمح »ء ولا يليق ذكره في عداد الادلة 


؟) واما الاثر عن على » فقد روى باكثر من صورة » منها ما بوافق عمر 





٠ 76/١١ بدائع الصنائع 6/ههم؟ » شرح الكنز لا/ر. ا" » المبسوط‎ )١( 
٠. 555/6 (؟) فتح القدير‎ 
٠ (؟) راجع ميزان الاعتدال في نقد الرجال ؟/5؟؟ © "/رالاه‎ 


مان وابن عمر وابن عباس » ومنها ما خالفهم » ورغم :كونه صحيحا 
و مرسل » وما وافق فيه الصحابة مسند » ونقدم بنا تقديم الاحتجاج 
سند على المرسل(١) ٠‏ 

ما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى » فقد تقدم بنا انها عمومات 
'نخص محل النزاع ( المفقود ) ٠‏ 

لفقودٍ وان اتنظمه عموم الازواج لكنه مخصوص من حكمهم » 
اصحاب هذا القول ٠‏ بدليل انهم قضوا في النهاية بوفاته » ويينونة 
؛ وقسمة امواله » سواء كان ذلك عند بلوغ اقرانه الثمانين او المائة » 
بقليل ٠‏ ام بغير ذلك + وهذا الحكم غير قطمي اطلاقا ٠‏ بدليل ان من 
من يعمر الى مائة وخمسين من السنين » ومنهم من يصل الى المائة 
كن 

ف حكموا اخيرا بموت المفقود ؟ فيما دين السيعين والمائة وعشرين ؟ 
اما دليلهم بان الزواج ثابت بيقين» وموت المفقود مشسكوك فيه» والشك 
لارزيل اليقين فهو كما بظهر من اقوى ادلتهم لكنه مع ذلك مدفوع من 
وجمين : 

الاول : ان هناك عقودا ثبتت بيقين » ومع ذلك يرفعها القاضي ٠‏ ازالة 
» سواء وقع الضرر بقصد » كالابلاء » أم بلام قصد كالعنة ٠‏ 

واليقين ف ثروت العقود لأبصح الإعتماد عليه » اذا كان منفذا لأاذى غير 
ل » وضرر لم يكن بالحسبان ٠‏ لل بع لمعت لكل 
بيقين ٠‏ طالما اصبح ذريعة للاذى الذي وقم على احد طرفي العقد ٠‏ بل من 

اليل ]ل الطرظ لش ارا سيت لمتكويجت غلئ الشاكم ازالتة ٠‏ 
فا للمظلوم ٠‏ سواء كانت طريقة إزالته بفسخ العقد ؛ ام باصدار حكم 

ت الزوج(؟) ٠‏ 

*) المغنى 90/8 » وتدرزيب الراوى شرح تقرريب النواوى 11176185/1 ٠‏ 

. 511 'مدى حربة اكروجين في التفريق قضاء‎ )١ 





155 سه 


ه( كما ظهر- جليا تداعي استدلالهم قياس الزوجة على الال ف عدم قسمته ٠‏ 
حينما قلنا ان قياس الزوجة على المال غير سديد لسببين : 

» لان جمهرة من الفقهاء يرون قسمة المال بعد صدور قرار الحكم بموته‎ ٠.١ 
واعتيروا من التناقض ان يفرق بين الزوجة والمال » حيث تزوج ال مرأة‎ 
٠ نظرا لموت المفقود » ويوقف المال فلا يقسم نظرا لحياته‎ 

؟ . ولو سلمنا ان الاموال لاتقسم » فالحكمة تقضي : بان الاعراض لاتقاس 
على الاموال ٠‏ فالضرر الحاصل بعدم قسمة امال محدود » وربما يكسب 
الوارث مالا سواه » او يستدين بخلاف الضرر الحاصل لزوجة المفقود ‏ 
فانها لاتقدر على دفع ضرر فقد زوجها » بوجه من الوجوه » فجاز معها 
اجراء التفرق دفعا للفرر الذي لايسكن تداركه والا تعرضت لكبت 
بخشى انفجاره » فتهدم شخصيتها » وتضيع كرامتها « واما الذين قالوا 
بجواز مطالبة زوجة المفقود بضرب المدة والتفريق # فلم تسلم ادلتهم 
من التعقيب عليها » كما قد مر » الا انها تعقيبات فيها نظر م وقد لاتفدح 
فيها ٠‏ واليكا اهم مافيها : 

)١‏ فالتعقيب على الاستدلال بالابات القرآنية : « فأمساك بمعروف او 
تسربح باحسان » و « فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف » » و 
« فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » )١(‏ » يبدو انه تعقبب ضعيف ٠‏ 
فكون الزوج غائبا » او مفقودا لابمنع صاحب الحق من مطالبته بحقه » 
ولا بمنع التمور بسببه ان يقيم الذعوى امام القضاء مطالما بازالة 
الغرر ؟ بل له ذلك لثلا تهدر حقوق العباد » ويلحقهم الضرر ٠‏ وعلى 
الرغم من ان القضاء على الغائب مختلف فيه ب الا أن الراجح عند جمهور 
الفئقهاء جواز الحكم على الغائب » بعد ثبوت الحق عليه بوجه شرعي ٠‏ 
وهو ول مالك واحمد » والشافعي اذا كان ف حقوق الادميين(؟) ٠‏ 





٠. ١1١ / سورة البقرة /,119 » سورة الطلاق / ؟ » سورة البقرة‎ )١( 
راجع المدونة ؟/رده؛ » 4051 »© ونيل المارب 140/5 > وفقه الامام‎ )( 
5711/18 الاوزاعسي‎ 
ب 150 سس‎ 


(1) 


اقروا الحكم في اموال الغائب للاتفاق على زوجته » واصوله » وفروعه 
المحتاجين » وقالوا : ينفق القاضى عليهم من اموال المفقود » وليس ذلك 
والواقع : ان عبارات بعض الحنفية توحي » بانه قضاء على الغائب بعد 
ثيبوت استحقاقهم » باثبات زوجنة امرأة المفقود » وثبوت نسب اولاده ؛ 
1( لد طلل قنش الاممة ابو بكر السرخسيى رخمه الله 
تعالى ذلك بقوله(١)‏ : 

« لان القاضى لما ثبت له ولابة الانفاق كان فعله كفعل المفتود تمه » 
والقدم في مدرسة الحنفية ٠‏ اذ انه توفى رحمه الله تعالى سنة م4 هب 
على ان الامام المرغيناني صرح في كتاب الهداية : بنفوذ القضاء على 
الغائب » اذا رأى القاضى ذللثا ٠‏ وقد علق على عبارة الهداية هذه اككثر 
البابرتي ( المتوفى سنة 785 ه ) بقؤله.: 

القضاء اذا لاقى فصلا محتهدا فيه نهذ »(2) ٠‏ 

وقريب من هذا تعبير الكمال بن الهمام ؛ حيث قال : 

« اذا رأى القاضى ١‏ لمصاحة في الحكم للغائب » وعليه فحكم فآنه ينفذ 
لانه مجتهد فيه »(م) فظهر لنا من هذا إن كون المدعى عليه غائبا » أو 
مفقودا لابجوز إن يكون سببا مبررا لسقوط .حقوق الناس » واستمرار 
نزول الضرر بهم ٠‏ طالما ان الشربعة اعطت القاضي ولابة تجعل فعله 
كفعل المفقود بنفسه » كما يقول السرخسي » قبل قليل ٠‏ وحينئذ تبققى 





البسوط ١١/5؟؟‏ . 


(؟) العنابة في شرح الهدابة بهامش الفتح 510/6 ٠‏ 
() انظر فتح القدر لابن الهمام نفس الصحيفة . 


3د 


اللابات الثلاث دليلا وجيها في اثيات المدعى:ه 
؟) اما التعقيب على قياس المفقود على المولي » من جهة ان المولي قصد 
الاضرار يزوجته » بخلاف المفقود » فليس له قصد في الاضرار .بها 
فمع ماببدو فيه من الوجاهة فهو مردود ٠‏ 
وكذلك التعقيب على قياس المفقود على العنين » بحجة افتراقهما : 
لوجود الامل في رجوع المفقود » وعدم الامل في عودة قدرة العنين.» بعد 
تأجيله سنة ٠‏ ولكن عند التأمل الدقيق » نجد ان القياس في المثالين 
دوعا متها موق ل ا ات 
الحرمان بقصد » ام بغير قصد » وسواء وجد بصيص امل في عودة 
اللنقود ‏ بعد مضي اربع سسئوات من رفع الدعوى :الى القاضي ‏ ام 
لم يوجد ٠‏ وهذا اذا سلمنا ان عودة للفقود ارجى من عودة العنين ٠‏ 
م اما التعقيب الاخير » وهو : ادعاء ان عمر رضى الله عله رجم عن 
قوله المشهور فٍ زوحة المفئقود فمن الممكن مناقشة هذآ الادعاء من 
عدة زحجوه: 
عمر او بقضائه باعتزاره فقيها مجتهدا » وللباحث ان.يأخذ بوجهة نظر هذا 
المجتهد » حتى لو كان له وجهة نظر اخرى مخالفة لمنذه ٠‏ . 
فللا ئمة اقوال قديمة » وجديدة » وروايات عديلاة روت عنهم يصلح كل 
منها إن يكون مستندا » مرجحا لمن نتبناها من الدارسين ٠‏ 
والذين اخذوا بقول عمر لم يقولوا ان عمر كان مشرعا » حتى اذا صدر 
عنه عكس ماقال ف السابق كان اللاحق ناسنخا » والسابق منسوخا ٠‏ 


الوجه الثاني ان عبر ليس وحده القائل بهذا القول »قهناك من فقهاء 
الصحابة مين عرف بالفقه في الدين » والاستدلال على الاحكام » من قبإل 
ير ات - فهى اذن ليس قول عمر وحده » بل وقول عثمان وابن عمر » 


وابن عباس » وابن الزبير » ورواية عن علي:» وابن مسعود » رضي الله 
فد د 

الوجه الثالث ‏ على ان ماروى من رجوع عمر رضي الله عنه غير صحيح * 
فهذا الامام الحافظ اللحدث الفقيه احمد بن حنيل رحمه الله تعالى » عندما 
سأله سائل عن رجوع عمر » عن قوله في زوجة المفقود ؛ وصم الناقل بالكذب ٠‏ 
وقد ساق الفقيه ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى نلك الندوة العلمية مع 
الامام احمد رحمة الله تعالى عليه » والتي رواها ابو بكر احمد بن محمد 
بن هاني الطائي المعروف ب « الاثرم:» رحمه الله تعالى : « قال الاثرم : قيل 
لابي عبد الله تذهب الى حديث عمر ؟ قال : هو احسنها » يروى عن عمر من 
شمانية وجوه ؛ ثم قال : زعموا ان عمر رجع عن هذا مؤلاء الكذابون » ٠‏ 

2 200 سيف إن ع قال بخلاف,هذا ؟ قال : لا » الانراث 
انان كدب ٠‏ قلت له مرق: آنراقسانا.قال ,لي : ان ابا عبد الله قد 
ترك قوله في المفقود بعدك » فضحك ثم قال : من ترك هذا القول » اي شي؟ 
يقول ؟ وهذا قول عمر » وعثمان » وعلى » وابن عباس » وابن الزير » خمسة 
من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠ )١(‏ وبعد هذه الحولة في مناقشه 
000 0 طلها 0 ونا وسنه به بعض التفقينات”حتين لنا رجيات 
ادلة القائلين: 

بأن لزوجة المفقود في بلاد الابسلام الحق بأن ترف امرها الى القضاء » 
وبعد اتخاذ الاجراءات الاولية المتقدمة يضرب لها القاضي مدة التريص ( اربع 
لبسو ون رفع الدعوى ) فأذا اتذهت المدة » ولم بعد المفقود يصدر حكما 
م أن تعتد عدة الوفاة » وبعدها بحل لها الزواج ؛ إن شاءت » ولم تجبر 
على البقاء تتقلب بين وحشة الفقد » ومرارة الإنتظار » الى اجل غير معلوم ٠‏ 

فقول كوذه: 


11 


() راجع سشن البيهقي 660/1 © وفتح الببارى 8./1؟ © وسان - 
تطني مع ال / ا" عووالمفين!ج/5ه وفقه الامام سب * 
لاالتتسجتا/ر؟ اكيء 


ب 18 - 


ماهو وجه الزام الزوجة بالعدة بعد ضرب مدة الاربع سنين ؟ 

ظهر لنا مما تقدم رجحان القول : بأن زوجة المفقود اذا رفعت امرها الى 
القاضي وتحقق من دوام زوجيتها من المفقوذ يضرب لها مدة تتربص فيها اربع 
سنين » مننظرة عودة زوجها » فيما يبحث القضاء خلالها عن المفقود » ويكتب 
3 الامصار التى بظن وصوله اليها » فآن لم بأته خبر » واتنهت المدة يصدر 
'قرار الحكم بوفانة ٠‏ وهذا القرار تَضمر معنى اعم من الوفاة » فهو من جهة 
اخرى فرقة قضائية » مع كونها قرارا بوفاة المفقود ٠‏ 

فالقرار اذن احراء ذو شبهين : فهو يشبه قرار الوفاة » وفي نفس الوقت 
قرار بالفرقة بين الزوجين ٠‏ زيادة في الحيطة التي تقضيها قضية الزواج ٠‏ وبعد 
ان شغهمها القاضى : بأن عليها ان تعتد عدة الوفاة التقديرية ( اربعة اشهر 
وعشرة ايام ) تملك امر تفسها ان ارادت الزواج ثانية ٠‏ 

سقى السّال تتردد : ماوحه التأجيل بأربع سئين » وما وجه التر بص 
بأربعة | تلأسف وعشرة أيام ؟ 

فالحوات : ان هد( نسي عن االالا لاله العلا 1 لفسا 00 
إن الدافع في اقل المسآلة هى رفع الضرر عن المرأة ٠‏ 

ولما كان اقصى مابقى الجنين في بطن امه هو اربع سنئين بالاستقراء 
أجلت زوحة اللمقود هذه الميدة ٠‏ 

وليسست هذه المدة علة منصوصة تستقصى: بها براءة الرحم فحسب » لا 
ابدا وائما هناك اسباب اخرى : 

فأن المفقود ف البلاد الاسلامية الواسعة بحتاج البحث عنه الى مدة 
كافية » وقد يحتاج المفقود تفسه الى مدة طويلة يصل بها الى آهله » او تصلهم 

وقد ذكر فقهاوٌ نا : ان اقصى ماترجع فيه المكاتبات في بلاد الاسلام اربعة 
اعوام )١(‏ علما بأن هذه المدة انما تيدأ بعد الرفع الى القضاء ٠‏ فاذا اتتمت 





٠ ١15/6 شرح الخرشي‎ )١( 
رت‎ 


الاربعة اعوام ونس من معرفة خبر عنه » اضدر القناضي قرارا » وافهمها 
بوجوب العدة عليها » وهئ عدة المتوفي عنها زوجها ٠‏ لقوله تعالى : « والذين 
يتوفون منكم ويذرون ازواجا ,يتربصن بأتفسهن اربعة اشهر وعشرا )١(6 ٠٠‏ 
وحينئذ ٠‏ فالتأجيل اربع سنين ( اطول مدة الحمل ) » واقصى مدة تصل فيها 
الرسائل » والرسل . حسب ذلك العصر ‏ »ء والاعتذاد بعذها بعدة الوقاة 
اجراء واضح » روعيت فيه أكثر من ناحية ٠‏ 

ولابد من مراجعة القضاء لمضرب هذه المدة » واتخاذ بقية الاجراءات ٠‏ 
فلو قعدت زوجة المفقود في بيته اربع سنين » ولما يشست من عودته رفعت امرها 
الى القضاء ؛ فهل نعتبر المدة التى قضتها في البيت قبل مراجمة القاضي ؟ 
اولابد من ضرب مدة جديدة ؟ ‏ 

الجواب : لاقيمة للمدة التى سبقت مراجعة القضاء » جاء في اللدونة » 
عن مالك : « آرأيت امرأة المفقود اتعتد الاربع سنين في قول مالك بغير أمر 
. السلطان ؟ قال قال مالك : لا » وان اقامت عشرين سنة ثم رفعت امرها الى 
' السلطان نظر فيها » وكتب الى موضعه الذي خرج اليه » فأن ئس منه » ضرب 
لها من تللئة لسباعة اربع سنين 6(؟) « قال 'ابن وهب عن عبدالجبار » عن ابن 
شهاب : إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته (مرآته اربع سنين » 
ثم امرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ماشاءت » اذا 
انقضت عدتها »(م) وهل هذا الاجراء أمر تعبدي(؛) أم انه معقول 
اللعنى » والحكمة فيه مغلومة ؟ 

الؤاقع ان الله سبحانه جعل لعقد الزواج قدسية » ومكانة رفيعة » حتى 





)1ع( سورة اليقرة الابة 1 . 
() المبدونة ؟/رءه؟ . 
المدونة 1/9م4 . 
(؟) الامر التعبدي : ماكلفنا الله به » ولم ندرك الحكمة منه © ولم تطلم على 
"٠‏ السر فيه » .ولكن قصرت عن ادراكه عقولنا . مع جزمنا 
بان الله منزه عن العبث » .وان له في كل مخلوق حكمة » 
وهو العليم الحكيم . 
ع يا ل 


لو كانت شخصية الروجين او احدهما وضيعة » وحتى لو كانت العلاقة بينهبا 
ليست بالشكل الكريم ٠‏ 

ولاجل هذا جعل الله العدة شريعة نتعبد بها » اذا اتنهت الرابطة الزوجية 
بموت الزوج » او طلاقه » حنتى لو كانت الزوجة آيسة من الحيض والحمل 
بصغر سنه » او كبره » او مهجورة بعيدة عن زوجها سنين عديدة ؛ بحيث التفى 
احتمال حملها منه ٠‏ فالعدة عبادة لازمة في كل هذه الصور ٠‏ 
يحضن ء واولات الاحمال إجلهن ان يضعن حملهن ومن بق الله يجعل له من 
امره سبرا « (0) ٠‏ 

وأما عدة المطلقة سوى ماتقدم ( من الايسة بصغر او كبر ء والحامل ) 
فهي ان تنربص ثلاثة اقراء ه 0( والقربرء: الطهر بين الحيضتين » وقيل همو 
الحيض » لقوله تعالى : « والمطلقات بتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء » ولا بحل 
هن 'إن يكثمن ماخلق الله في ارحامهن ٠‏ ان كن يثومن بالله واليوم الاخر ٠‏ 

وبعولتمن اح بردهن ف ذلك إن ارادوا اصلاحا » ولهن مثل الذي 
للأعروف وللرجال عليون دري الله 1 000007 

اما عدة المتوفى عنها زوجها فاربعة اشهر وعشرة ايام » مالم نكن حاملا 
فبوضع الحمل ٠‏ لقوله سبحانه : « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا 
فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير »(©) ٠.‏ 


٠ 5‏ أنه اجراء معقول المعنى من جهة براءة الرحم فيما يرد فيه احتسال 





(9) سورة الطلاق الابة 6 . 

(؟) سورة البقرة الاببة م/؟؟ . 

(9) سوية: البقرة الابة 516 . 
زا 5-2 


وجود حمل * 
ب ٠‏ انه اجراء معقول من الجاتقنب الخلقق © باعتبار ان عفد الزواج 

كن لمان المحترمة الغلظة » فيليق به هذا الاحتياط 

في الاجراءات ٠‏ 
ج. ثم ان مافعله عمر رضي الله عنه » من ضرب المدة لزوجة اللفقوه 

اربع سنين وبعد ذلك امرها بآن تعتد اربعة اشهر وعشرا » وسكوت 
0 آله الى طلم على ذلك سطليه هيد 

الوزن من,الدقة ٠‏ 

والذي اتضوره : ان المسآلة ليست امرا تغبديا محضا » فبالاضافة الى 
لاسا على العدة » وها فيها من ظلهور آمر 'التعبد فان موضبوع التغريق على 
المفقود مبني على قاعدة رفع الضرر » مسورا باجراءات احتياطية ٠‏ 

من المحتمل وقوع الكل بالك من اانه ابا شنتين سخللها خدلية 
بحث » وارسال كتب الى الاقاليم التي بظن وجوده فيها » ثم العدة ( أريعة 


اشهر وعشرة ايام ) بعد ذلك ٠‏ ثم تقدير الطلاق التلقائي بعد ذلك » وتحقىق 


وقوعه بدخول الزوج الثاني بها(١) ٠‏ 

واما اشتراط التوقيت من قبل القاضي فهمبى شرط اساسي » لا يمكن 
التهاون به ٠‏ لان التطليق على المفقود لانتم الا بمن له ولاية شرعية في رفع 
الضرر » وانصاف المظلوم » وهو القاضى المنصوب من قبل ذي الولاية العامه 
( ولي الامر ) لان ضرب المدة عند الخصومات » والرفع ؟لى القضاء » انما 
تعتبر بعد ثبوت كل ذلك لدى القضاء ٠‏ 

اذن : فلا عبرة بمضي السنين على زوجة المفقود قبل الترافم الى القضاء ٠‏ 


خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية حيث صحح عدم اشتراط مراجعة الحاكم ٠‏ 





(1) حاشية العدوى بهامش الخرشي ٠ ١6./6‏ 


# طالا سم 


ففي المسآلة ‏ اضافة الى شبهة التعبد ‏ وجوه من الدقة والحيطة ٠ )١(‏ 

متى تبداً الاربع سنين ؟ 
وقد تعددت وجهات النظر عند الفقهاء » في تحديد بدء الاربع سنين » 

الى ثلاثة آراء : فقيل : تبدا من يوم فقد المفقود(؟) » وقيل : من يوم الرفع 

الى القاضي » وقيل : من يوم العجز عن الوقوف عن خبره (5) ٠‏ وقد رجح 
اكثر المالكية : ان ابتداء المدة من حين ينقطع خبره » ويبأس منه لاكثر 
بحن مستي 

٠ لانه الظاهر في موته‎ ٠ ه ان هذا القول اقرب الى اليقين » والاحتياط‎ ١ 
٠ )4( فكان ابتداء المدة منه » كما لو شهد به شاهدان‎ 

. لابد للقاضي من اثبات زوجية المرأة من المفقود » وانه مفقود بالفعل » 
وانها لاتزال ف عصمته لم تطاق ٠‏ ويوم الرفع لاعلم للقضاء بهذه 
الامور ٠‏ بل ان القاضي لابنظر في الطلب الا بعد التحقيق » وتثبيت 
الزوجية » وبقاءها » وحقيقة حال الزوج » انه مفقود حقيقة ٠‏ 
بينما رجح الامام الموفق ابو اسحاق رحمه الله تعالى : ان ابتداء المدة من 

حين بأمرها الحاكم بالتر بص » وعلله ووصفه بانه الاظهر ٠‏ لان هذه المدة 

نت بالاجتهاد » فافتقرت الى حكم الحاكم(ه) )( 

1 ر لى ل و الله اعلم ‏ ان هذا القول ادق : 

حنل ناحة : 


)01 ندع رائة الزوجين ف التفرائق قضبطاء || 8,6 © الفتاوى 
الكتكرى © زازه : 

(9) الانصلاف 705/907 . 

ع اكدونة //*ظظ1ظ ( الشرح الكبير 10 34 المغثى 11/0 4 الملمذب 
0 


()) اللمغنى //148 » المدونة 0 الحا "لد ولف ١‏ 
اليدب 16/5 


ت ”الات 


فهو لم يعتبرها من يوم الرفع ٠‏ لان تحقيق الزوجية » وبقاءها » ومفقودية 
الزوج لم ستكمل بعدء 

ولم يعتبرها من يوم العجز عن خبره ٠‏ فقد تمضي مدة طويلة » تنضرر 
المرأة باستئناف التأجيل اربع سنين بعدها ٠‏ : 

اذن فحيث استكمل القضاء التحقيق امرها بالاتنظار اربع سنين » وبعدها 
تعتد » وبهذا الرأى اخذ قانون رعاية القاصرين في العراق » رقم 78 لسنة 
٠ه‏ فقد جاء في المادة س, 0 « نتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار م-ن 
المحكمة » ويقوم قرار وزسر الدفاع » او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة » 
بالنسبة الى افراد القوأت المسلحة وقوى الامن الداخلى » ويلغى الاعلاث 
اذا ظهر دليل على حياة المفقود » ٠.‏ , 

ومعلوم ان الاعلان لاايتم الا بعد تمام التحقيق فيما يتعلق بالمفقود ٠‏ 
ويوضح هذا ء ان المادة ‏ “يه بينت الحالات التي تسوغ للمحكمة إن 
تحكم يموت المفقود » وهي : 

« المادة ‏ *ه ‏ للمحكمة ان تحكم بموت المفقود ف احدى الحالاات 
الانحة كه 

اولا ‏ اذا قام دليل قاطمع على وفاته ٠‏ 

ثالثا ‏ اذا فقد في ظروف يغلب بها افتراض هلاكه » ومرت سنتان على 

اعلان فقذه » ٠‏ 

1 ثانا - اعيرت مرور أريم سنوات,على:اعلان فقده » لا على 

العحز عن خبره » فأنه قد يطول ٠ه‏ 
نموذج من التطبيق القضائي في العراق 

فقد جاء في قرار محكمة التمييز في العراق ٠‏ رقم الاضبارة 854 / 

شخصية 84/0 تسلسل 864 في دوا تنصديق قرار وفاة الممقود » 


أ[ 8لا سم 


الصادر من محكمة الاحوال الشسخصية في بغداد / الرصافة » بعد الاعلان عن 
فقده » في صحيفتين بوميتين محليتين ٠‏ ونظرا لمضي المدة القانونية على 
فقدانه » افنارت قرار وفاته في /سضهها » واعتبار بوم صدور هذا 
الحكم تاربخا لوفاته ٠‏ وان تقسم تركته على ورثته الموجودين وقت الحكم ٠٠‏ 
وان نعدد زوجته عدة الوفاة » اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ هذا الحكم » 
بحيث لابحل لها الزواج » الا بعد اتنهاء عدتها بالوجه الشرعي » علما بأن 
هذه المحكمة ( الشرعية ف الرصافة ) ردت نفس هذه الدعوى » بتاريخ 
كار ا/رعهةا لعدم مضي اربع سدين علق اعلان فقد الممقود » وقد صدقت 
محكمة 'التمييز في ٠؟‏ جمادئ “الاولى سنة 1٠4١ه‏ الموافق"؟//١141‏ رقم 
محكمة التمييز في »٠‏ حمادى الأولى سنة 4 ه اللوافقة «م/رس/راحدا رقم 
الاضبارة 614؟؟ 7 شخصية / «مة| تسلسل 94؟؟ ٠‏ 
النوع الثاني المفقود في بلاد الكفر » في غير حالات الحرب 

سيق ان تكلمنا عن المفقود » في بلاد الاسلام » في غير حالات الفتن 
الداخلية وفي غير حالات اتتشار الوباء العدى ) وسيأني بحث هاتين 
الحالتين ) اما الان فنبحث حكم اللفقود ف بلاد الكفر » في غير حالات الحرب » 

وقد نقدم عندنا ان جمهور الفقهاء القائلين بضرب المدة لزوجة المفقود 
ارادوا به الذي غاب » ول دعر ف عنه شيء » وقبده بعضهم بمفقود ظلاهمر 
غيئته الهلاك ٠‏ كالذي يفقد من بين اهله ليلا » او نهارا » او بخرج الى 
الصلاة فلا يرجم » او نقد في صحراء مهلكة » او شكسر به مركب فيغرق 

اما لو انقطع خبره » وغاب غببة ظاهرها السلامة » كسفر السياحة 
والتحارة » وطلب العلم » فلا ينطبق عليه حكم المفقود » ولاإشرب لزوجته 
الاجل )١(‏ والذين قسموا المفقود الى الاقسام الاربعة الرئيسية هم المالكبية 
٠ (0)‏ فانهم فرقوا بين المفقود في بلاد الاسلام » وبينه في بلاد الكفر » واعتبروا 
. () المشنى 6لره؟ »© 55 » الانصناف 184/6 ٠‏ 

()احاشنية الدشورقي 580/5 .* 








2348 


ان المفقود بأرض الاسلام متيسر البحث عنه » وبتيسر له وصوله الى اهله 
بنفسه » او وصول خبره » بارسال رسول » او كتاب ٠‏ 

بخلاف الفقود في بلاد الكفر » فانه لايمكن الكشف عنه عند المشركين 
بسهولة ٠‏ لانهم اهل غدر » واهل اسر » ولا يعطون الاشياء على حقيقتها » 
ولا يحملون للمسلم روح المودة » والاحسان » ولا يلتزردمون بعهد » ولا 
بدوصمون يأمانة ٠‏ 

يقول الامام الباجي ( المتوفى 494 ه ) رحمه الله تعالى : 
2 ان العدو ذو أسر فينقطع خبره ( المفقود ) مع حياته » ولذلك من فقد في 
بلاد الحرب لم بضرب له ( اجل المفقود » ومن فقد ف بلاد المسلمين ضرب 
له اجل المفقود ٠‏ لان الظاهر ان كل من كان ف بلاد المسلمين مطلق الدواعي 
متمكن من المكاتبة » والمراسلة » وتنصل اخباره من بلد مقامه الى بلد 
اهله ٠‏ بخلاف من كان في بلاد إلحرب ) )١(‏ اذن فالمعتمد في مدرسة 
المالكية : انهم في مفقود ارض الشرك كاصحاب القول الاول ٠‏ اى ان 
زوحته تنتظار محيئه » او طلاقه » او موته بالفعل » او موت اقرانه » وهو 
قول الاحناف » والشافعية في الجديد » والزيدية »ء والامامية ٠‏ وللامام 
اشهب من المالكية رأيه المعروف : انه لم شرق بين من فقد في بلاد 
الاسلام » ومن: فقد ف بلاد الشرك(؟) ٠‏ والظاهر من كلام فقهاء المالكية» 
انهم فرقوا (ين مفقود ببلاد الاسلام » وبين مفقود بلاد الشزك !يشب ان 
الاول ممكن البحث عنه » وتتوفر الدواعى لمراسلته » ومكاتيته » ويمكنه 
ذلك ف بلاد الاسلام » حيث الحرية وتكريم بني ادم » عكس مفقود إرض 
الشرك » فأنه لابسكن البحث عنه » ولا نتمكن هو من المراسلة ٠‏ مع وجود 
الدواعى » ولذلك قالوا : وزوجة الاسير ومفقود ارض الشرك 
لكر (© ٠‏ 


٠ 115/6 المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) مقدمات ابن رشد بهامش من المدونة ؟/؟1كا ٠.‏ 

(0) وهذه عبارة مختصر سيدى خليل رحمه الله تعالى » ومرادهم بالتعمير 
موت اقران الاسور والمفقود الذين :سالغون من اللعمر مادين السبعين 
الى الثمانين سنة انظر الشرح الكبير 85/5؟ ٠‏ 

5 





لكن كيف السبيل اذا حصل هذا في بلاد الاسلام ايضا ؟ 
وما الحكم لو حيل بين المفقود وبين اهله » ومنعوا من البحث عنه » حى 
في بلاد الاسلام ؟ وهل يبقى مبرر للتفريق بين مفقود ارض الشرك » ومفقود 
الجواب : تبون القاعدة الاصولية نافذة المفعول » عندما تنص : 
على ان الحكم يدور مع العلة » وجودا وعدما ٠‏ 
اذن فعتدما تكون علة التفرقة بين مفقود ارض الاسلام ومفقود ارض 
الشرك هى : امكانية البحث » وسهولة المراسلة بين المفقود واهله » لم 
فقدت هذه العلة » يصبح الحكم واحدا في حق المفقود سواء كان في 
بلاد الاسلام ام في. بلاد الشسرك » ولا ببعبد ان تكون عودة مفقود ارض 
الشركا ارجى ٠‏ 
ولذلك : فآن الحنابلة استمروا على مبدئهم » ولم يفرقوا بينهما » 
والشرط عندهم : ان يكون ظاهر غيبته الملاك ٠‏ 
والمالكية وان اخضعوا زوجة مفقود ارض الشرك للتعمير » فأنهم 
استثنوا من هذا الحكم من خشيت على نفسها الفتة ء فآن للقاضي ان 
طلقها » ويغرق بينها ويين المفقود حفظا لكرامتها » وصيانة لها عن الابتذال » 
والضياع هقد حاء ف عبارة بك البركات سيدق احمد الدردير رحهمهة 
الله 'تعالى قوله : « وبقبت زوجة الاسير » وزوحة منثفود ارض الشرك 
للتعمير » ان دامت تفقتهما » والا فلهما التطليق » كما لى خشيتا الزنا » (1) 
الدردير : رحمهما الله تعالى : د قوله : كما لو خشيتا الزنا ٠‏ فان لهما 
التطليق » ولو كانت نفقتهما:دائمة » ٠‏ 
وشبغي إن تكون ماشك في فقده » هل بارض الاسلام او الكفر 
لسلس يسيم 
(() الششرح الكبير 5485/5 ٠‏ 
(؟) حاشية الدسوقي بهامش المصدر السابق ٠‏ 
ا 


ولما ظهر لنا رجحان القول بشرب المدة في مفقود يلاد الأسلام » ترى 
سحب الحكم على مفقود ارض الشرك ايضا ٠‏ لوجود التعليل الذى حكيّناه 
هناك هنا كذلك ٠‏ وهو مذهب الحنابلة » واشهب من المالكية » والقول 
القديم للشافعي ٠‏ طاما ان استقاء الحكم في زوجة المفقود كان نابعا من 
قواعد رفع الضرر » وان المشقة تجلب التيسير ٠‏ وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 
النوع الثالث ‏ المفقود في حالات الحرب بقتال الكفار : 

واذا فقد الشخص ف المعركة بين المسلمين والكفار » ولم يعثر له على 
خبر فللفقهاء الذزين سبق لهم القول يغرب الاجل للمفقود في بلاد 

٠ 1‏ فالحنابلة اشترطوا في هذه السورة : أن يكلون ف الماكد 

ممارسة قتال فعلا » لامجرد تحشيد قوات » واستعراض بدون 
رشد رحمه الله تعالى ف المقدمات (؟) : 

الأول حكبه كمفقود ارض الشرك في غير الحرب » فيصار للتعميز *٠‏ 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك ؛ سماع عيسى ٠‏ 

الثاني # حكمه حكم المفقود في الفتن بين ا مسلمين » بآن توجل زوجته 
سنة » بعد اثنهاء المعركة » وسنيآنى بحثه ٠‏ 

الثالث ‏ تتربص سنة من دوم الرفع الى الحاكم » وهو قول ابن رشد 
رحمه الله ٠‏ 

الرابع ‏ تتربص سنة بعد نظر الحاكم في الدعوى » والتفتيش عن 
المفقود ٠‏ ولابد من النظر والتفتيش » قبل ضرب مدة السنة ه وهمذا القول 
هو الذى كان عليه القضاء في الاندلس ٠‏ وهو الذى قدمه فقهاء المذهب ٠‏ 





. 188/46 الانصاف‎ )١( 
٠ (؟) مقدمات ابن رشد ؟/ركها بوماتعدهيا‎ 


6لا - 


كالمواق » والعدوئئ » والدردير » والدسبوقي ٠ )١(‏ رحمهم الله تعالى 
اجمعين ٠‏ 
فقد روى الامام عبد الرزاق عن الثورى عن داود بن ابي هند عن ابن المسيب 
قال : « اذا فقد في الصف تربصت ( زوجته ) سنة » واذا فقد في غير الصف 
فاربع سنين » )0( والذي يظهر لي رجحانه : هو إن زوجة المفقود في قتال 
الكفار ان راجعت القضاء » ينظر في موضوعها » ويتحقق من بقاء زوجيتها 
في عصمة المفقود » وصحة فده » ثم يفتش عنه بالوسائل الممكنة » ئم 
جلها بعد ذلك سنة كاملة » وتعتد بعد السنة عدة الوفاة » وتملك نفسها 
الكفار ) قد لايتم الا يمساعدة جهات مختلفة » كالاتصال بالهيئات الدولية » 
والجمعيات الطبية » وشيهها ٠‏ للوقوف على حقيقة الامر » والاطلاع علسى 
طبيعة المعاملة التى تمآرسها الدولة المحاربة مع الجرحى » والآسرى » مسن 
الاحسان اليهم أو المكس » مما قد يصل الى درجة القتل كما يفعله البعض 
النوع اكرابع ‏ الفقود في الفتن بين المسلمين : 
وقد خص بعض الفتهاء زوحة هذا المفقود بما يختلف عن النوع الاول ٠‏ 

واشترطوا ان ثبت بالبينة حضوره المعركة فعلا » ولا يكفي انه خرج 
مع الجيش ٠‏ 

فاذا اثيتت البينة العادلة : ان المفتهود شهد المعركة وساهم بالفعل » ثم 
فقد » فان زوحته تعتد عدة الوفاة بأذن من القاضي » بعد اتنهاء القتال » 





)1١(‏ التناج والاكليل 1١11/5‏ حاشية العدوى على الخرشي ١50/6‏ بوالشرح 
الكبير 5817/5 ٠‏ 
(؟) المصنف 66/07 » وفتح البارى 8./1؟ 2 والمحلى ٠ ١18/٠١‏ 


ب كلا م 


وانفصال الصفين » وبحمل امر المفقود في هذا القتال على الموت ٠ )١(‏ 
متى 'تبداً عدتها ؟ 

ولا كان المالكية هم القائلين : بأن زوجة المفقود في قتال الفتن بين. 
المسلمين مع بعضهم تعتد للوفاة بعد اتفصال الصفين » فائهم فسروا ذلك 
بتفسيرين » لما روى ابن القاسم عن مالك : ؟نها من ,يوم التقاء الصفين (؟) ٠‏ 
فقد فسر : بأن المراد من يوم اخر التقاء للصفين » وهو يوم الاتمصال ٠‏ من 
غير اتنظار » طالما اتتهت المعركة » واتفصل المقاتلون عن بعضهم » وام بعد » 
ولم يعثر عليه » بعد ان شهد العدول بحضوره المعركة ومشاركته فيها ٠‏ 

والتفسير الثاني : ان يننظر مدة يجتهد فيها القاضي بقدر مايستقصى 
امره ٠‏ ونتبين خيره ه وهو الرآى الراجح ٠‏ 

فآذا كان ميدان المعركة بعيدا عن محل 'الزوجة » ومحل اقامة الدعوى » 
فينتنظر بقدر ما يناسب ذلك ٠‏ بخلاف ماذا كان قريبا » والاخبار سهل 
استبيانها() ٠‏ 

ولا شبك ان الاتنظار » وعدم التسرع باصدار قرار الوفاة اكثر 
ل ١‏ فلد يكرك لجسو م القوضاءات”خصوصا ف الفعن 
الداخلية ‏ بحال لابستطيع المساهم في القتال ان يعلن عن تفسه » بل 
رى ف الكتهاته السلامة » الى ااق شلب علئطنة ترنجعان تواجده عند اهله'ء 

فلو رفعت زوجة هذا المفقود امرها الى القضاء في تلك الفترة » ثم 
١ 11‏ الشة ويالة ب للكآن في ذلك" ما فيه من التمسسيع الذى يجلب 
ضغينة الزوج إن سر لها السريعة طب دور القرار دليبل هوان 
زوجها في نظرها() ٠‏ 

ولم 'نحدد مدة الاتنظار 77 بل هي متروكة رالكيمر رأى القاضي » 





٠ 1417/5 شرح الخرشي 106/6 » بوالشرح الكبير‎ )١( 
٠ ١165/6 شرح الخرشي‎ )0( 

() المصدر السايق ٠‏ 

() مدى حربية الزورجين في التفرريق ؟11؟ ٠‏ 


ا 


وحصافة نظره ٠‏ اذ ينظر كل حالة يما يناسبها » مما يصل به الى الاجراء 

الدقيق »:والقرآار المناسبب + 
فقد برى السنة قليلة اذا قوى احتمال حياة هذا المفقود » واختفائه ٠‏ 

وقد يرى اتنظار الشهر كثيرا » حينما تؤكد القرائن موته فور اشتعال نار 

الحرب » ولكل حالة مايناسبها » في نظر ثاقب النظر ٠‏ 
وهنا مسآلة جديرة بالملاحظة » هي ان قول فتهائنا رحمهم الله تعالى : 

بعد اتفصال الصفين ‏ انما يصف بعض صور الحرب » والمعارك القديمة » 

او النادرة » والمهم تحديد مغنى اتفصال الصفين ٠‏ ذلك أن الحرب لها صورٍ 

عديدة منها: 

١‏ .. التقاء الصفين 4 والالتحام احيانا بالاشتباك عن قرب ( حين تنعطصل 
السهام والقذائف وتستعمل الحراب » ونحوها فتكون المقاومة بالسلاح 
الاابيض ٠.‏ وف هذه الصورة لا.يدوم القتال ».ولا. طول زمانه » بل 
الانفصال بين الصفين وشيك الوقوع ٠‏ 
فآذا انفصل الصفان » وعرف القتلى » واخلي الجرحى » وعلم الاسرى » 

قي المنقودون فينظر ف امرهم بعد اتفصال الصفين ٠‏ 

؟ ٠‏ ومن الصور : تحشد كل فئة في جهة » ومشاغلة بعضهم البعض بالرمي » 
وتحين كل فئة غفلة الاخرى » ومنعها من التجمع ؛ والتنقل * 
وقد بطول زمن هذه الصورة » وقد يكثر القئل تنيجة الرمي المكثف » 
والقنص » ولكن إيندر الفقد ٠‏ 

م . ومئها : بخضول.الغفلبة7او الضعف في طرف ما فيشسن الطرف الثاني 
هجوما وتنشتبك القوتان اوقد يون حاسما لصالح اي من الطرفين » 
وقد بصد . » فتهداً الجبهة ». وتعود::إلحرب حرب مشاغلة » ولم يبحصل 
اتفصال الصفين بالمعنى :الذى.كان معزوفا م لان مباغتة الطيران وسرعة, 
وصول القذائف » وبعد مداها.»-وسرعة حركة القطعات حديثا ى 
لانسمح باتمفصال الصفين المتقدم © المتمثل” بعؤادة المقالين » بل بعود 
الوضع الى ماكان عليه من تحشد كل فريق في مواضعه » وترجع حرب 

تت 6 


مشاغلة كما بدآت" ..٠٠‏ ؤقد .يطول مدى هذا النوع من الحروب * 
فأبن هو اتفصال الصفين ؟ 

فهل تقول : ليس هناك اتفصال حتى تضع الحرب اوزارها » ويبعود 
ون الى مساكنهم ؟ 

وربماا يطول ذلك » وزوجة المفقود شابة نرقب الاخبار بقاق » وقد 

ى على فقدها لزوجها اكثر من هجوم تلاه وجوم » فهجوم وهكذا ٠‏ 
والشابة التي الفت الحياة الزوجية تنجرع كؤووسا من مرارة الاحزان » 
والاتنظار والوحشة » والاضطراب » وكبت الغريزة ٠‏ 


ام اننا نعتبر ان اتفصال الصفين هو مابعد الهجوم الذي حصل فيه 
اشتباك بين المقاتلين واقتياد بعضهم من البعض » وعاد كل فريق الى موضعه 
باستثناء المفئقود؟ 

ولما كانت علة التفريق دين المفةقود وزوجته هي رفع الضرر عن الزوجة 
فالانب هو الاخذ بالاعتبار الثانى ٠‏ 

لان الاخذ بالاول .وهو ان اتفصال الصفين لابحصل الا بانتهاء 
الحرب ‏ يثبت الضرر ويزيده » ولا يرفعه ٠‏ خصوصا وأن الحرب الحدودية 
بحتمل ان يطول امدها » وف ذلك اضرار بالغ بالمرآة » وحرج قل ان ,بطاق » 
والله سبحانه نفى الحرج عن شريعة الاسلام فقال عز وجل من قائل : 

« ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله ف الذين. خلوا 
من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا » )١(‏ وقال سبحانه : 


« وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج »6(؟) لذلك : فالذى اتصوره اقرب الى تحقيق روح السثر:©ه .الدىقى 
اشارت اليه أبات القرآن ‏ ورفع الضرر عن المتضرر » هو ان تتتبراكتل 
هجوم بال معنى المتقدم عملية مستقلة » وبحصل اتفصال الصفين بعودة القوات 


3 >"1/ سورة الاحزاب الاة‎ )١( 
٠ "0/ تتورة الحج الامة‎ (0 
-5ك5ب‎ 


الى مواضعها ٠‏ 

فا مفقود اثناء الهجوم . ولم يعثر عليه في القتلى » ولا في الجرحى » ولا 
عرف آنه من. الاسرى بعد التأكد من اسمائهم في قوائم الفئة التي اسرتهم » 
وقد اشترك في المعركة فعلا ‏ اذا عادت القوات الى مواضعها » ولم يعرف 
خبره هى الذى ينظر القاضي ف امره على اساس انه اأنفصل الصفان ٠‏ 
سواء بقصد من الزوج ام بغير قصد ٠‏ وعلى هذا فالقول في امرأة الاسير 
والمحبوس » ونحوهما ممن تعذر اتتفاع امرأته به اذا طلبت فرقته كالقول 
في امرآة المفقود ٠ .)١(6»‏ 
ملحق بهذا النوع المفقود ف زمان اتتشار الوباء : 

وقد الحق فقهاء المدرسة المالكية بهذا النوع ( المفقود في المعركة بين 
المسافر الى بلد اتتشر فيه ذليك الوباء ٠‏ 

فأن زوجته ترفع امرها الى القضاء » وبعد التحقيق في الدعوى » وتثببت 
المطلوب . تعتد زوجته بعد ذهاب ذلك الوباء » على اعتبار ان موته غالب » 
والى هذا ذهب فقهاء المالكية(؟) ٠‏ 


اما الحنابلة فيعتبرون المفقود في زمن اتنشار الوباء » والمسافر الى بلد 
حصل فيه الوباء القاتل المعدى مفقودا ظاهر غيبته الهلاك » وحكمه 
ماتقدم ٠‏ من ان القاضي نتحقق من طلب زوجته ثم يضرب لها مدة التربص - 
اربع سنين ‏ ثم تعتتد بحدها » وتملك امر تفسها ٠‏ وهذا النوع من الفنقد 
ريما كان بقع يكثرة » في العصور السابقة لاكثر من سبب » واهم ذلك : 





(9) الفتاوى الكبرى . لابن تيمية 1/4"ه © 5117 . 
6) البح الكبير مع الدسوقي 2)2875/6© تبح الكااا 0 | 


ل 


٠ عدم التوصل الى اكتشاف كثير من الامراض » واسباب اتتشارها‎ ٠. ١ 
٠ عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية في كثير من الحالات‎ 
عدم الالتزام بالنظام لدى بعض الناس » في تطبيق الحجر الصحي‎ ٠ 4 
٠ المأمور به من قبل الشريعة الغراء‎ 
فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا سمعتم‎ 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » واذا وقع بارض » وائتم بها فلا تخرجوا‎ 
٠ )١() منها‎ 
لس اوه سس عن مصح.‎ 
وهذه ابسط وجوه الوقاية » وربما مع بساطتها في غاية الاهمية » عندما‎ 
٠ يتوفر الالتزام بتطبيقها‎ 
اما الان فهناك اجراءات كثيرة جعلها الله تعاالى سبيا في تضييق نطاق‎ 
: اتنشار الوباء » ان حصل » ومن تلك الاجراءات‎ 
علوق ذلك الوباء به ه فتهب حملات التلقي ح » ضد ماينتشر من‎ 
قبل ظهور‎ ٠ والجدام » وشبهها‎ ٠» كالجدرى » والطاعون‎ ٠ الامراض‎ 
٠ الوباء » وربما عند ولادة المولود يتم تلقيحه ضد مثل هذه الاويئة‎ 
؟ ٠ه ومنها منع السفر من المناطق المويؤة واليها » وحجر المتفلات من ال‎ 
بالنظام » وتطبيق الحجر الصحي الذي قررته الشريعسة »ء كما مر في‎ 
الحدث المتقدم.‎ 
سن . ومنئها الزام المسافر بما ينفى الجهالة عنه » في حالة اصابته » فيستعاذ‎ 
بهوبته » وجواز سفره » على معرفة اسمه » وصفته » ووطنه » ومحل‎ 


٠. 
7 





(؟) المصدبر السابق رقم الحدبيث ٠ ١5481‏ 
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ولادنه وسكناه ٠‏ قلا بعود امره مجهولا » حيا كان او ميتا ٠‏ 

ومعظم هذه الاجراءات قديما لم 'تنوفر » فيفقد الثنخص زمن الوباء 
نائلا بغاق الباب ف وجه زوجته » كان في التشريع مايدفع عنها الضرر ٠‏ خاصة 
واخ الله تعالى يول ١‏ « وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠ )١(»‏ 


مطلب ‏ زوجة غائب ليس بمفقود : 


وعندما تتأمل تعررف المفقود نجد فيه ضوابط معينة اذا انعدمت » او بعضها » 
لاتطبق تلك الاحكام عليه » ولا يسمى مفقودا اصلا ٠‏ 

فالمفهود : غائب انقطع خبره » لايدرى موته » ولا حياته » ويمكن 
الككنف عتة ٠‏ 

فالضوابط اذن : )١(‏ غياب » (؟) انقطاع خبر » (0) امكبان الكشف 
عنه ٠‏ وبملاحنلة كل قيد من هذه القيودء او الضوابط نجدها شروطا 
2 لتطبيق احكام المفقود ٠‏ ويلزم : تحققها جد محتمعة : 

فلابد من غيبة » ولايد من انقطاع نخبر » ولايد من امكان الكشف 
عنه ٠‏ فلو غاب شخص ولم ينقطع خبره » وعلمنا مكانه » وحياته # فهو غائب 
وليس بمفقود + فكل مفقود غائب » ولا عكس ٠‏ 

فالاسين المعلوم المكان والحياة » لاسبمى مفقودا » ولا تطبق عليه 
احكامه ٠‏ فماله لايورث قطعا » وزوجته لاتتزوج الا في حالات استثنائية : 
كأن لاترك لها نفقة » او كانت تملك امر تمسهاءاو تخشى على نفسها 
الزنا()) ٠‏ 

والشيخص المقيم في بلد غير .بلد زوجته » معلوم وتصله الرسائل # 


٠. 72/ سسورة الحج‎ )١( 
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لاسمى مفقودا ولاتجرى عليه احكام المفقود ٠‏ 
واما قيد : امكان الكشف عنه ‏ فأنه يخرج المحبوس الذي لايستطاع 
لان المفقود سبحث عنه » ويمكن الكشف » بخلاف بعض المحبوسين *٠‏ 
لذلك لابحكم بموته » ولا تقسم اموأله » ولا يفرق ببنه ودين زوجته الا في 
بعض الحالات الاستثنائية التى تلحق بها ضررا ليغا ٠‏ 
اذن عندنا غائب معلوم المكان » يصل خبره فهو ليس بمفقود » ود 
الذى غاب عن زوجته » وترك لها نفقة » وطال يقاؤه في مهاجره » سواء كان 
لطلب علم » او مزاولة تجارة » او رغية في السياحة ٠‏ 
فأن رضيت زوجته بما حصل » و سكتت فهى زوجته » مالم تعلم طلاقه 
او وفاته ٠‏ واما ان لم تصبر على ماصابها » فللفقهاء في مسألتها قولان : 
الثول ؛ الها تصبر على البلؤى » على غخرار ماتقدم في المفقود عله 
امسا هذا الف ول 9 ترك لها”قفقلة© وليس لها غليه قرط الاقامه 
معها(١)ه‏ 
وهو قول الحنفية والزيدية والامامية ٠‏ 
والقول الثانى : لها طلب التفريق اذا:ادعت الضرر » بشروط معينسة > 
وهو قول المالكية والحنابلة » وبقولهم اخذ القانون العراقي رقم لسنة 
بدة المعدل ٠‏ فقد جاء في المادة ت الثالثة والاربعين : وباكثر من فقره مايدل 
على هِبذا: 
اولا ‏ للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الانية : 
٠.١‏ اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث ندبواتكافاكثر © 
ولو كان له مال تستطيع الاثفاق منه ٠‏ 
؟ . اذا امتنع الزوج عن الاتفاق عليها دون عذر مشروع ؛ بعد امهاله مد 8 
اقصاها ستون يوما ٠‏ 


ام الل لي سه 
)١(‏ راجع نيل المأرب بشرح دليل الطالب ؟/؟ه + 
ب "4س 


وى اذا تعذر :تحصيل النفقة من الزوج يسبب تغيبه » او الحكم عليه 
بالحبس مدة تزيد على سنة ٠‏ 

اما الشرط الذي لابد من تحققه » عند من يرى التفريق على الغائب فهو : 

٠ ١‏ طول المدة التي نتحقق بها تضرر الزوجة ٠‏ فلا يلبى طلبها بالمدة اليسيرة 
جدا ١‏ وقدرت بسنة » على رائ؛بعض,الفقهاء أ وباكثر عنالا البعض 
الاخر ٠‏ والصحيح إن تقديرها راجم الى اجتهاد القاضي » ونظره ٠‏ 
فحيث اعتقد تعنت الزوج من خلال مكاتباته عجل الطلاق عليه ٠‏ وحيث 
فهم من مكاتبته انه منشغل بمهمة وطلب الامهال امهله » وعندئذ قد 
لايرى السنتين اكتتارة * 

م . المكاتية : اى من الشروط ان بكاتبه القاضي » ولا يجوز التطليق على 
الغائب معلوم المكان دون مفاتحته وسماع حجته ٠‏ بل لابد ان يدعوه 
القاضى الى مجلس القضاء ٠‏ 
فأذا قد الغائب » او استدعى زوجته اليه فذهبت » او طلقها من نفسه 

فلا كلام في كل هذه الاحوال غ واتنهت المشكلة ٠‏ لكن أن امتنع الغائب 

المعلوم المكان عن هذه الامور كلها » وطالت المدة طلق عليه القاضي لتعنته » 

وسبق أغراره على اذتها (20)1 
فقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لقوم غابوا بخراسان  :‏ 

اما ان يقدموا او يرحلوا نساءهم اليهم » او يطلقوا (؟) ٠‏ 
قال الامام اصب : فان لم يطلقوا طلق عليهم » آلا ان ترضى الزوجة 

يذلك (م) . اما اذا رفعت امرها الى القضاء شاكية حالها ومااصابها من ضرر 

غييته فأن القاضى ينظر ف دعواها ‏ وان ترك ماتنفقه ب فيكتب اليه ويطالبه 
بأن شدم اليها » ويعاشرها بالمعروف » او سافر بها الى محل اقامته » والا 





(9) حاشية العدوى على شرح الخرشي 15/6 ٠‏ 
(0) شرح الخرشي 6255/62 


ب لام سه 


طلب منه تطليقها ٠‏ لئلا تبقى متضررة بهذه الحالة ٠‏ 
فأن امتنع عن كل هذه الخصال طلقها القاضي » ولا سبيل له عليها(١)‏ * 
والمروى عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ان الغائمب المعلوم المكان 
ان لم يكن له عذر يمنعه من الرجوع يمهل ستة اشهر ٠‏ يكتب اليه القاضي : 
« وائما صار الى نقديره بهذا لحديث عمر رضى الله عنه » رواه ابو 


حفص باسناده عن زيد بن اسلم قال بينما عمر بن الخطلاب يحرس المدينة » : 


فمر بأمرأة ( وهو يلوف شمع افرآة )في بينها » وهي تقول شعرا يصور 
ضرهما:» 

تطاول هذا الليل واخضل جانيه وارقنى اذ لا خلبيبل الاعينبهةه 
فلولا حذار الله لا شىء مثله لزعزع من هذا اشر حوانيه(؟) 
فسأل عنهاء فقيل له : 

00000 ريسا ثإلى في سبيل الله ءفارسل اليبها امراة تكوث 
مبها ‏ لتذهب وحشتهاء,وتزيدها سيكونا#ِوبعث الى زوجها فاقفله ٠‏ م 
لل النمنة 1 ا الؤمنين ‏ بنت عس بن الخطاب رضي الله تمالجى 
عنهما ‏ فقال : يابنية » كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان لل ' 
مثلك نسآل مثلى عن هذا ؟ فقال : لولا اني اريد النظر للمسلمين ما سألتك 
قال : نخمسة اشهر » ستة أشهر ٠‏ 

فوقت للناس في مغازيهم ستة اشهر ٠‏ يسيرون شهرا » ويقيمون اربعة 
ويسيرون شهرا راجعين(*) ٠‏ 

ررس سوال عبر ري" الله عالق عنهنا بنته؛ هو:انها: زوج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وازوا- الرسبول اعلم النساء بهذه الشؤونث بنا 


() حاشية الدسوقي 6/١"؟؟ ٠‏ 

0( مصنف عبد الرزاق ١61/1‏ » والمعنى /ا/ره7؟؟ »© ويبين 
بعض اختلاف في بعض الفاظ بيتي الشعر ٠‏ 

م) المعنلى /ا/ره"؟ ٠‏ 


المصدريبين 


ا الة ب 


1ه ا لاه ذم 


يحفظن من الرسول صلى الله عليه وسلم » من" التطرئمةالذي تخطل «الاتترة 
والمرآة » وقابليتها ٠‏ : 0 
2 1 3-3 د 
ولذلك تصبارظت جبعة ب باكر ال )لذ ذال اب صاش سنة 
ابيها لد |( مجان اله كيوثلك.. :جل ملي امن 
ا ا له 
والذي سبدو رححانه ف هذا المقام 3 اللحاق 00 «الملكان 
بمعلومه اذا 'تضررت المرأة ٠‏ وهو ما ذهب اليه المالكية ّ ا 
وتضرن الزوجة هنا له صورتان : ' 0 
الصورة الآاولى ‏ التضرر العام : 500 عرو 
الوكرن ار 0 امد 
تحجد من تأنس ببه ف المنزل الذي تأوى البه ب كان ذلك امشترارا بهماء. 
وهذذا الضرر.| غير محصور في كون الزوجة شابة ‏ أو كبيرة السن ».لهو 


عام لأنه وحشة محز نة ٠‏ 
بختنا ريت ها طالء 


الصورة الثانية - التضرر الخاص : يدرو )له يه 

ومو إن تفقد الزوجة زوحها » وتتضمرر بذلك » ختى نيخشى على 
نفسها الفتنة ٠‏ فقد تجد من بأوى ان الت ف ا 00 
الفطرة لديها شاغرة » فلم محصل ستكونها النفبلئ » توا ٠6|‏ لما 

فينبغي الا تنعرض للفتنة » ولا ,همل أمز عيات روجهَا' بلابنها لخة()* 


١‏ ا 
ويقبل قول الزوجة سمينها ف ادعاء الضرر » والتعرض للفئة فيا 
تقدم » في الغائب والمفقود » والاسير ٠‏ لانها أن الأمور .التي لا تعلم ألا من 
جهتها ؛ وهي مصدقة فيما بخصها » مما بجرى دين الزوجين() © 30 
فلناا عالآفيسباع :: 221/9 + اسع 
(؟) همدى حرية الزوجين في التفريق 215 »2 55.6 . 1 
(0) حاشية العمدوى 355/6 . ) ديمثاا (() 


ح أربت 


البحث الثالث ‏ عودة المفقود 


عرفنا الاجراءات التي تنخذ بخصوص المفقود » في زوجته » وتبين لنا 
بعد استعراض الادلة رجحان القول : بان زوجة المفقود لها الحق بالمطالية 
بالتفربق » وفسخ عقد الزواج » اذا ثبت للقضاء انها اصيبت بضرر » سواء 
يورا ويك 0 لاطت ام السغوية'بعائها بن رئج ٠‏ 
: فاذا راجعت الودييع 6 ونم الاجراء الذي سمح لها وى ده بالزواج 
ثانية » ثم عاد المتقود ‏ فهناك اربع صور : 
الصورة الاولى - 
اذا صدر الحكم القضائى بوفاة الممقود بعد اربع سنين من اقامة 
الدعوى وافهمت الزوحة من قبل المحكمة : بان تلزم عدة المتوفى عنها 
زوحها » وهي اربعة اشهر وعشرة ايام » وقبل اتتهاء العدة عاد اللفئقود ب 
فهى زوحته » عند عامة العلماء(١) ٠‏ 
لان قرار الحكم متضمن معنى الطلاق » والوفاة معا زيادة في الاحتياط 
وصيانة له عن النقض ٠‏ فعودة المفقود في اثناء العدة بمثابة مراجعة المطاتة 
فيا عدتها(؟) ٠‏ 
الصورة الثانية - 
اما اذا اتنهت عدتها ( اربعة اشهر وعشر ) بعد الاربع سنين » ثم عاد 
المفقود » فهي زوجته ايشا عند جمهور العلماء ؛ لانهم اعتبروا. تفوذ القضاء 
ظاهرا فقط » فاذا عاد المفئقود نقض ٠‏ 
فلا سبيل للمفقود عليها » فهئ كاحد الخطاب » يمكن ان يخطبها فترفض » 
ل ىت ا 2ت 
)١(‏ مدائمع الصننافع ١///رهه/؟‏ » الممهنب 5/ة:؟١‏ » الخرشي والعدورى 
0/5 ؛ المغنى ///1 » الانصاف 541/4 » روضة العاملي 


؟/رزة١ ٠‏ 
(0) الشرح الكبير مع الدسوقي 580/5 ٠‏ 


نب واب 


أو تجيب ٠‏ لانه اعتبر تفوذ القضاء ظاهرا » وباطنا(١) ٠‏ 

وهو ول ابي الخطاب من الحنايلة(؟) » والاسنوى ن الشافعية()» 
غيره(؛) ٠‏ 
أصدورة الثالثة - 

بعدما اتنهت العدة 0 الدخول عاد المفمقود» 

5 انها زوحة المفقود العائد » وهو قول جمهور العلماء ٠‏ 

ب لب أنها زوجة : الثاني » وهو قول من قال بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا 
05 رَوَايةٌ عن عمر بن الخطاب رواها عنه مالك(ه) » كما انها رواة عن 
لك ايضااء خفى الموطاً رسو ١‏ : وان تزوجت بعد انقضاء عدتها 
فدخل بها زوحها 0 سس بها » قلا سيل روا ا لل 
مالك : وذلك الآامر دنا 5(6") ٠‏ 
الصورة الرابعة - 

اي ان اتتنهت مدة ا ) اربح نين )90101 القاضي بالعلة 
للوفاة التقديرية ( ار بعة اشهر وعشرة آيام ) » وبعد انتهاء العدة خطبت ؛ 
وعقد عليها » ودخل بها الثاني غير عالم بحياة المفقود » أو بقاء عدتها منه ٠».‏ 


نم عاد الممقود » فللفقها فللفقهام ف مثل هذه الصورة اربعة اقوال : 





٠ 541/6 والفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ » ١18/١٠. للمحلى‎ )١( 
٠ ٠١١/8 الانصاف 516./4؟ » والمغنى‎ )9( 

(9) تحفة المحتاسج //؟ه١‏ . 

(4) بشرائلع الاسلام 8/ة؟ »2 الروضة البهية ٠ 158/١‏ 

(ه) المدونة الكلبرى 525١/9‏ . 

50 المنتقى على الموطاً 115/5 . 


لب 5أوه-ه 


القول الاول : 
انها زوحة الثاني » وهى القول المعتمد عند المالكية » وهو رواية عن 
٠ ٠‏ السلال رشي الله تعالى عنه » في المدوئة : « بعد ما دخل بها 
الاخر فهي زوجة الاخر » ولا يفرق بينهما » لانه استحق الفرج بعد الاعذار 
من السلطان » وضرب المدد )0 ٠‏ 
وهو قول جماعة من الحنابلة » كأبي الخطاب » وابي طالب » وابن 
:ديمية رحمهم الله تعالى(؟) ٠‏ على ان ابن تيمية مع قوله بانها زوجة الثاني 
لاهرا او باطنا » قال اذا قدم المفمقود بخير ٠‏ 
القول الثاني : 
انها زوجة المفئقود العائد مطلقا + وهو قول من لاا يبرى ضرب المدة 
لزوجة المفقود » ولا التفريق بينهما ٠‏ وتقدم العلام عن رأهم ٠‏ 
القول الثالث : 
[' الثانى ٠‏ وهو قول جمهور الحنابلة » والرواية الراجحة عن الامام احمدك 
1 رحب الله تعالى ٠‏ وبذلك قضي عمر ء وعثمان » وعلي » وابن الزيد ؛ 
برضي الله عنهم (9) ٠‏ وقد ابت ان عمر خير المفةود العَائُذ: : أن شاء''امراأته .» 
وان شاء الصدإق » فاختار الصداق وقال : قد حبلت لا حاجة لي فيها » 
"قال الاغام احمد : يرو عن عص من ثلاثة وجوه » ولم يعرف ف الصحابة 
له مخالف 6(؛) كما ثبت التخير عن عثمان » وعلي رضي الله تعالى عنهما 
ايشا » وقضيا بدزه) ٠‏ 
() المدونة الكبرى 9./15؟ ٠‏ 
() الانصاف 111/6 » 399 »> المغنى //11 والفتاوى الكبرى للامام ابن 
المغنى 1/8 ٠‏ 
) المفنى 8/اة 2 ٠01١5‏ 
١‏ تيمية 4//ا8ه ٠‏ 


زو) الستن الكبرى للبيهقي 87//ا؟؟ ٠‏ 
97س 


القول الرابع :. 


ان تخير المرآة » فان اخئثارت الزوج. الثاني أقربق عن مان لخارك 
الاول ( المفقود العائد ) فرق بينهما وبين الثاني » ونجب ان يعتز لها الإيقود 
العائد الذي 'إختارته » مدة العدةٍ ٠‏ 

وهذا قول لبعض الحنابلة » نقله صاحب الانصاف » حيث قال : 


وجعل في الروضة التخير المذكور اليها » فأيهما اختارته ردت على 
الاخر ما أخذته منِه )١(»‏ والذى اتصور رجحانه من هذه الاقوال هو 
الاول » القائل : بانها زوجة الثاني » بعد دُخُوله بها غير عالم بحياة المفقود » 
أو حصول العقد ف اثناء عدتها منه ٠.‏ وذلك لاكثر من مرجح : 
١‏ سد ان الشريعة الاسلامية جعلت للقاضي ولابة رفع الضرر » فخولته في 
التصرف على الغير “لازالة الضرر » سواء كان حاضرا » أم غائيا ٠‏ 
فقد خولت القاضي ان يبيع اموال المدين ‏ اذا امتنع عن ببعها من 


0 


نفسه ونقسمها على الدانتيز ٠‏ 

كما ان له حق الحجز على المبذر ماله » اذا اساء استعماله ٠‏ 

كما ان له صلاحية ف ان يوقف المولى من زوجتنهء فيأمره بأحد 
ارين : 

المعاشرة بالمعروف » بعودة الحياة الزوجية طبيعية من غير مضارة » أو 
التطليق فان امتنم عن الامرين » طلق القاضي زوجته عليه ٠‏ 

وحين ئيوت تشرر زوجة المفقود فان الشريعة اعطت القاضي صلاحية 
عن حال المفئقود خلالها » بارسال الكتب التى تبين اسمه وصفته » آلى البلاد 
التي يظن وجوده فيها » ثم '(صدار قرار التفريق بينها وبين الفقود » مع 





. الانصاف 1/4 ة؟‎ )١( 


اثاة - 


قطع النظر عن حقيقة حال الفقود في تمس الامر » ثم الزامها بالعدة زبادة 
في الحيطة ٠‏ 

فاجتهد فحكم يعتبر حكما مشروعا » وينفذ في الظاهر باتفاق 'العلماء ٠‏ 

وعند فرريق من الفقهاء ينفذ ظاهرا وباطنا » كما تقدم(١) ٠‏ 

وحينما ينجم عن الحكم اثار » وتبنى عليه امور حساسة » واحكام 
تنعلق بالابضاع » من حصول خلوة بالزوجة وافضاء اليها » وحصول 
الدخول بالفعل » فضلا عن احتمال الحمل » وثيوت المصاهرة بين الزوج 
الثاني وأمها ء وبنتها ‏ بعد هذا كله لا يبعد القول : برجحان القول 
بصحة الزواج الثاني » واتنهاء علاقة المفقود العائد بمجرد الدخول 
بالزوجة من قبل الثاني ٠‏ لا سيما وان القضاء اتبع الاسلوب المشروع: 
بالبحث » وارسال الكتب » والاتنظار هذه المدة » مقابل ما اصاب المرأة من 
ضرر تتيجة فقد الزوج ؛ بل ان اتنظارها بعد تحقيق القاضي وتثبيت 
زوجيتها » ويقاءها زوجة للمفقود » وحقيقة فقده ‏ اربع سنين واربعة 
اشهر وعشرا ب بحد ذاته ضرر ظاهر ؛ وصبر على البلاء » صمود لا ينكر ٠‏ 
ان كان بعض امتنا الاجلاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لم يقولوا بهذا ٠‏ 

فلو لم يكن هذا الرأي رواية عن عمر بن الخطاب »؛ ولو لم يقره عليه 
جمهور الاصحاب ؛ ولو لم نكن قال به الامام ربيعة بن ابي عبدالرحمن » 
الاعلام لكان في عموميات النصوص القطعية ما يفيد القول به ء بل ام 





٠ 0/1/6 الغتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


5-5 


كققول الله سبحانه : « ما كان على 'النبي من حرج فيما فرض الله 
لهءوءءءه. 16) ٠‏ 

وقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج »(؟) ٠‏ 

وقوله جل وعلا : « فامسكوهن بمعروف أو' سرحوهن بمعروف » ولا 
تمسسكوهن ضرارا لتعتتدوا 00 الن' ٠‏ 

وقوله عزز وجل 7 , خامساك بمعروف أو تسريح باحسان »(4) ٠»:‏ 

وقوله صلى 'الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار(ه) * 


البحث؛ الرابع 
المنمي لها زوجها 


النعي في اللغة خبر الموت » يقال : نعاه نعياء أي اخبر بموته » 
والناعى هو الذي نأتي بخبر الموت ٠‏ 

والمنعي لها زوجها : هي التي اخبرت بموته(ة) ٠‏ 

والمرآة التي نعي الها زوحها إن لم تعر للخبر اهمية » ولم تقتنع به» 


فهي زوجه ة الممقود ٠.‏ والتعى في نظرها خبر مهمل ؛ ولا تراجع القضاء » ولا 
تطالب بشيء ه أما ان اولت الخير اهتماما » فاعتقدت صحته ؛ واعشدتث 


عدة وفاة » نم نزو حت © و دعدك دخول زوحها الثاني بها عاد المفتقود المنعي » 
فللفقهاء القاعا نلين : بان زوحة اللنقود بعد ضرب المدة والعدة تنزوج ان 
فامكت نك اربعة مذاهب ف هذه الصورة . 





1( سسوره الاحزاب الابه للم" ٠.5‏ 
(9)) سسورة ١‏ حج الابة ارلا ٠‏ 
<< لغورةالقرة الابة 160. 


1 سسور0 1 هره الاءئة 000 ٠.‏ 
() رواه مالك والدار قطنى . انظر شرح الاربعين للنووى ٠ ١5١‏ 
(و) راجع مختار الصحاح 111 © وشرج الخرشي ٠. ١6١1/5‏ 


-48 








من الثاني ؛ وهذا هو المشهور في معظم كتب المالكية(١) ٠‏ 

جاء فيبالمدونة : قلت :.ارأيت لى ان. امرأة نعي لها زوجها فتزوجت * 
ودخل, بها: زوجها الآخ ؛ ثم قدم زوحهاء الاؤل.؟ قال: :“قال مالك:: ,ترد الى 
زوجها الاول » ولا يكون لازوج الاخر. خيسار ».ولا غير ذلك » ولا يقرنها 
زوجها الاول جتى تحيض ثلاث, حيض » الا ان تكون جاملا فحتى تضع 
حملها » وَأنْ كآنت قد يسبلت من المحيض فثلاثة اشمر »(؟) ٠‏ 

المذهب الثانى : انها زوجة الثانى طالما ددخل بها » وتفوت على الاول 
بالدخول ؛ كزوجة المفةقود اذا عاد بعد دخول الثاني (*) ٠‏ 

المذهب الثالث : انها ان رفعت امرها الى القضاء » وذكرت الخخبر » 
فاعتبر القاضي الخبر من طرق الاثبات ؛ واثبت به وأفَناة الزؤج المنعي » 
واشعرها بذلك فاعتدت ثم ترواجت(؟) » ودخل بها الثاني ثم عاد المفتقود 
لمعي ل قهي زؤجة الثاني ٠‏ وهو قول بعض المالكية كاين رشد(ه) ٠‏ 

اما الحنابلة ب. فيرون : ان الزوجة ان نعي اليها زوجها من قبل ثقات » 
او تظاهرك الإخبار' بيؤتة فاعدت"وتروجت بثآن فدخل بها فحكمها ان عاد 
زوجها كحكم زوجَة الممتود » وهو آن ,يخيد العاد انين اخحذها وبين تركهمنا 
وله الصداق ٠‏ 


. ,«لذهب الاول.: انها ترد الئ:زوجها: المفقود. العائد مطلقا » وان انجبت 





)١(‏ المدونة الكبرى 111/16 ؛ وتواهب|الجفيل ؛ وكشنذا. التساج والاليل 


8/5 )2 كها. 
(؟) المسونة الكبرى ؟//,7؟5 ٠‏ 
) شرح الخرشي »© وكذا حافية العبشوق 161/6 :4 .والدردسر 
بوالدسوقي ٠ 581/١5‏ 
0) القنى 0١ 1 | ٠. ١١)/4‏ 
(ه) مواضبٍباللجليشل ٠١58/6‏ ولخاشيسيةالعدوئ ,علددى. شزح الخرشي 
11/1 
أله سم 


6 ل 


ان زوجها صيفي بن قتيل نعي لها قتزوجت بعده العباس بن طريف العبسي 
ثم ان زوجها الأول قدم » فأتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه ى وهو 
مخصور ( ايام المحنة ) فاشرف علينا فقال : كيف اقضي بيتكم وان على هذا 
الحال ؟ فقلنا : قد رضينا يقولك ٠‏ فقضى ان يخير الزوج الاول بين الصداق 
وين الّآة" فرجمنا . “دما 'قتل هدئاق ااتترطيا حارف الله عيبا يدر 
الزوج الأول بين الصداق + وبين المرآة فاختار الصداق(١) ٠‏ 

مناقشة هذد المذاهمه : 

لدى استعراضتنا لهذه الاراء نجد ان من المجازفة التي لا تستحق 
التبرير إن تتسرع زوحة المفقود الذي نعي اليها فتتزوج اسعتاد! الى مجرد 
الخير » بلا مراجعة للقضاء ٠‏ ومن ثم فلا ملام على من لا تعتبر هذا الزواج؛ 
بل بردها الى زوجها العا مد » حتى لو دخل الثاني وانجبت منه(؟) ٠‏ 

اما اعتبارها كروجة المفقود مطلقا فقياس مع الفارق لاكثر من سبب ؛ 
١‏ تلان هذه ( المنمي لها زوجها ) لم تراجع القضاء » وزوجة المفقود راجمت 

سس وي 
؟ ب ولان هذه لم تضرب لها مدة » وزوجة المنتود ضرت لها /دة ( للك 


سين قبل العدة ) * 


ج # هذه ( المنعي لها زوجها ) لم تجر يشأنها دراسة من قبل متخصصين > 
سيئما زوحة المفقود حجرت شأ نها درلاسة قضامة » قد لا تقتمير على 
قاض واحد » فضلا عن علمه » وتجاربه ء وحياده عند اتخاذ الاجزاءات* 
ويذلك فان المعاملة تصبغ بصبيغة شرعية » وبدبون ذلك تصبح معظلم 

التصرفات ‏ خصوصا ما تعلق بالتغريق والتزويج ب باطلة » ولا اثر لها ٠‏ 
أن ناعتباق المتموع لها زوجها المتزوجة بثان كزوجة اللفقود مطلقفاء 

لبعد تخول الثاكى ات ليس بدي امار ع عند آهل التحقيق من الفقهاء ٠‏ 








٠ ٠١5/4 راجع سنن البيهقي 5117/17 » وكذا المغنى‎ )١( 
٠ 514/5 (؟) المدوتة الكبرى‎ 


#االانة سب 


كما ان اطلاق القول ببطلان زواجها الثاني ليس على اطلاقه ٠‏ فلابد 

فالمذهب الاولى بالترجيح هى القائل : 

إشترط اقتران زواج المنعي لها زوجها بحجة قضائية معتمدة على 
الاجراءات الاصولية ٠‏ لانها تكسب الدعوى صفة شرعية » لها وقع محترم 
في النفوس ٠‏ وكان كلام الامام مالك رحمه الله تعالى يوحي بترجيح هذا 
المذهب ٠‏ لانه اعتبر نظر القاضي » واجتهاده مضفيا على القضية مسريال 
الجواز ٠‏ وقد نقل العدوى نحوه في حاشيته على الخرثي 151/14 ٠‏ 

فقد جاء في المدونة » عقب الكلام على وجوب اعتزال الزوج الثاني 
امرأة المنعي لها زوجها « قال مالك : وليست هذه بمنزلة آمرآة الممقود» 
وذلك انها كذبت. وعجلت » ولم يكن اعذار من تربص » ولا تفريق مان 
امام )١(»‏ فأنت ترى انه رحمه الله يصف المنعي لها زوجها فتزوجت ثم عاد 
زوجها انها ليست كزوحة المفقود » اذ إن قضيتها فقدت ضوابط مهمة » 
لوحظت ف زوحة المفقود » ولم توجد في المنعي لها زوجها هذهء وهذه 
الضوابط : 

الا بعد التروي والتاكد من فقد الزوج » وزوجيتها منه » وعدم تطليةها 

من المفقود ٠‏ بينما نجد الزوجة النعي لها زوجها هذه عجات 

فترزوجت ٠‏ 
»نت التريص مدة معيئة ب وهو الاتنظار الباعث على الاطمئنان أن المفقود 

لو كان حيا لجاء أو وصل خبره ٠‏ 
ماب التفريق من الحاكم # وذلك ان تفريق :القضاء لا بحصل بجلسة 

أو اثنتين » ولا نتم عن طريق العاطفة » ولا يصدر قراره الا من قبل 

ذى فقه » ونظر » وتجارب » هذا لا يحصل غالبا الا في مجالس 
ا ل فى يوي فس هشه 


٠. 5158/5 المدونة‎ )١( 


القضاء ٠.‏ 
اما اذا أحالت. المتغى لها زوحها قضيتها الى القضاء » وتحقق من فقد 
الزوج » واستدعى مصدر النعي 2 واقتنع بالمخبربن » ورأى ان الزروجة 
متضررة » ثم اصدر القرار بعد كل تلك الاجراءات فاعتدت الزوجة » ثم 
تزوجت ودخل بها الزوج_الثاني ثم عاد المفقود ( المنعي ) » فقياسه على الممقود 
واضح ٠‏ لان التعليل الذي ذكره الامام مالك ف زوجة المفقود وجد ف هذه 

( التي نعي لها زوجها فرفعت آمرها الى القاضي فاتخذ الاجراء ) ٠‏ 
فهى الان لم تكذب » بل احالت الخبر وللخبر الى القضاء » * 
ولم تعجل » بل التزمت يما قرره القاضى » فنفذته » فأصبح تصرفها 
مشروعا : بل مسقطا ‏ بعد .الدخول بها حق المفقود المنقي ؛العائد ٠‏ 
لان تصرفها مقترن بحجة قضائة ٠‏ 
ولذلك ارى رححان هذا التبول ٠‏ وبالله تعالى 'التوفيق.» 
المبحث الخامس 


زواج الاسبسر - 


وال"سر مصدر آسره بأسره اسرآ 4 واسارا ء شيئللة بالاسار 6 لقبادا 
فلت ٠‏ والاسار : ما يشد به كالحبل والسلسلة * 


غاة'فئالسان الغرب : « والاسار 'القيد » ويكون حبل الكثاف » ومئه 
سمى الاس ء 4 و أ شضدو 34 بالقد » فسمى كل اخيذ اسيرا » وان لم شد 
نه ٠‏ بال [أعار لر حل ارا واساراء فهو 'آسير » ومأسور » والجمع اسبرى 


واسارى غ؛© 9 ل محوس ف قد » أو سجن أسير ٠‏ وقوله تعالى : « ويطعمون 
الطعام على شه مسسكيثا وتيما واسيرا )0 ٠‏ 





قال مجاهد الاسير المسحون »5(6) فالاسين من وقع في بد العدو 
(9) سورة الدهر الافة م . 
[؟) راجم سان المرب لاين منظور ٠‏ 


ةا سب 


فلم يستطع العودة الى اهله » ولا الافلات منهم والاسير يختلف عن المفقود 
فالمفقود غائب لم يعرف موضعه » ولا تعلم حياته » ولا موته » ويمكن 
الكشف عنه(١) ٠‏ 
فهذه القبود ( في تعريف المفقود والاسير ) حين تقايل بعضها ببعض 
تلاحظ الفرق وااضحا بينهما : 
أ ب فالمفقود لم تعرف حياته » ولا موته » بينما الاسير اخذ حيا فهو معلوم 
الحماذاء 
ب والمفقود لم يعرف موضمه » ومكانه ٠‏ بينما الاسير معلوم المكان 
بصورة مجملة ؛ لانه عند العدو » لكن لا يمكنه الهرب ٠‏ 
ج ‏ والمفقود يمكن البحث عنه ٠‏ بينما الاسير لا يمكن الكشف عنه » لانه 
ف دار الحربه ٠‏ اما ان لم تعلم جهته » ولم يغلب على الظن ان العدو 
اسره فهو مفقود » وقد تقدم حكمه ٠‏ ولا تطبق عليه احكام الأسير ٠‏ 
فأموال الاسير كاموال المسجون » لا تخرج عن ملكيته » ولا تورث 
لانه حي » في جهة معلومة ٠‏ وزوجة الاسير كاي زوجة طبيعية » باقية في 
عصمة زوجها ؛ تنتظر ما يقضى الله تعالى في أمره » من مجيئه » أو يقين 
موته ؛ أو طلاقه » أو ردته عن الاسلام طائعا ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ من غيد 
التسير 4 ويا قله خدية وقوضها في الفتبية ؛ كما سياتي بحث هذه 
المسألة(؟) ٠‏ 
وقد اختلفت وجهات النظر عند الفقهاء ف الاستناد الى اصدار الحكم 
بوفاة الاسير : فمنهم من يرى ضرورة مضي مدة لا يعيش الاسير اكثر منها ٠‏ 
وقدرت هذه المدة بسبعين سنة() » ومنهم من قدرها بثمائين » ومنهم 





٠ 171/١ راجع الشرح الكبير. حاشية الدسوقي‎ )١( 
٠ 2485/5 الشرح الكبير‎ )( 
٠ 185/16 شرح كنز الدقائق 911/8 » الشرح الكبير للقطب الدردير‎ 19 


ب اسه 





من قضى بوفاته بخمس وسبعين(١)‏ » ومن الفقهاء من قدرها بمائة سنة » 
ومنهم من زادها عشريبن فوق المائة ٠‏ 

وكل هذه الاقوال مبنية على التقدير بغلبة ان ؛ على اساس ان غالب 
الناس لا العمر سي من هذه المدة 4 ومعظم 'الاحكام الشرعية الفرعية ميناها 
على 'الغالب ٠‏ 

الا ان الراجح من هذه الاقوال كلها والله اعلم ,ان الامر في 
تقدير المدة مفوض الى رأى الحاكم ٠‏ لان تقدير هذه الدة « يختلف 
باختلاف البلاد » وكذا غلبة الظن » تختلف باختلاف الاشخاص ٠‏ فان الملك 
العظيم اذا انقطع خبره غلب على الظن في آدنى مدة انه مات ؛ لا سيما اذا 
دخل في مهلكة » وما كان سبب اختلاف الناس في مدته الا لاختلاف ارائهم 
فنه »غلا معنى لتقديره 6(؟) ٠‏ 

نعم قد تأخذ زوجة الاسير حكما غير عادى » في بعض المسائل » لا 
بالنظر الى كبو نه 'اسيرا ء بل لاعتبارات أخرى ؛ وبضوابط معينة ٠‏ 
فمن .ذلك : 
الاغتيار الاول ‏ عدم الانفاق : 

فاذا لم تجد زوجه الاسير ما تنفقه على تفسها » ولم بترك لها نفقةمن 
راتب » أو غلة » أو دبن له على الاخرين : فللفقهاء في هذه الحالة قولان : 

القول الاول) : 

ان تسر على اللوى لئ حن حضول أحد الحلول 'الخمسة المتقدمة 

( وهي : مجيء الأسر » أو موتةه الحقيقى » أو طلاقه » أو كفره طائعا »أو 


حكم الحاكم بسوته ) و بهذ! قال الحنفية(م) » ومعظم الزيدية(4) » وبعض 


)١(‏ اللمصفربن العم 


(90) شرح كنز الدقاثق للزيلقي ١1/7‏ »© وكذا هفغني المحتاج للخطيبٍ 
/27 » وربحاشية ابن عابدبين 17/19" ٠‏ 

)2 شرح الكتز لزيلقي 514/7 »© ورفتتح القدابر 111/9 ء 

(4) السحر الزخار ؟/رالا؟ . 

ها٠ا‎ 





الامامية(١)‏ 04 والظاهرية(؟) والمزني من اصحاب الشافعي(*) © وهو المروى 
والثوري » وابن ابي ليلى » وحماد شيخ ابي حنيفة ٠‏ رحمهم الله تعالى 
واستدلوا على قولهم يما ,بلي : 
1 قوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة »(4) ٠‏ 
فالنص ف الاية غام يشمل كل معسر » والزوج احد المعسرين » سواء 
كان حاضرا ولا يجد النفقة عليها » أم غائبا بأسر ؛ أو فقدزه) ٠‏ 
ب وقولة سبحاته : « لا يكلف الله تفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعم 
عبر يسرا 5(6) ٠‏ 
والابة دليل على ان من لم يقدر على النفقة لا يكلف بما هو خارج عن 
ج ‏ واستدلوا بالمعقول فقالوا : ان في الزامه الفسخ ابطال حقه ( الزوج ) 
بالكلية ؛ وف الزام الانظار عليها » والاستدانة عليه تأخير حقها دنا 
عليه » واذ( دار الامر بينهما كان التأخير اولى 7/(6) أى ان انتظارها 
والاستدانة عليه مقدم على ابطال حق الزوج المسر بالتفريق »6 
وتزوجها ٠‏ 
القول الثاني : 
ان لها الحق ان نطلب التفريق اذا لم تتوفر لها النفقة ٠‏ 


٠ 17/9 والخلاف للطوس‎ © ١61/1 الروضة على اللمعة الدمشقية‎ )١( 
٠ 511/1 وفتح القدير‎ » ١/5/4 والمغني‎ 11١/7 (؟) المحلى لابن حزام‎ 
٠ 511/79 همغتى المحتااج‎ )0( 

(1) سورة البقرة الاربة .4؟ . 

(ة) ١‏ البيين الحقائق 4/1ه »© وفتح القدير 1./1؟ . 

5 يببورة الطلاق الابة /لاء. 
() قبين الحقائق بىفتح القندين ( الموضع السابق منهما ) ٠‏ 

عد لاماته 
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والى هذا ذهب المالكية(١)‏ » والحنايلة(؟) : والشافعية(*) » 
الزيدية(؛) » وهو المروى عن عمر » وعلىي » وابي هريرة » رضي الله 
عنهم » ويه قال سعيد بن المسيب والحسن البصيري » وعمر بن 
زيز » وربيعة » وحماد وغيرهم كثير(ه) ٠‏ 

واستدلوا على قولهم بجواز التفريق اذا طلبته » بما يلي : 

بقولة تعالى : « فامساك يمعروف أو تسريح باحسان »(5) ٠‏ 

ووجه 'الدلالة من الاية الكريمة : ان الامساك مع ترك الاففاق ليس 
امساكا بمعروف »6 فتعين التريح باحسان » طلما تعذر الامساك 
ردق البخاري وملم 6 والامام حي 3 ٠.‏ الدار قطني عن ابي هريرة 
رضي الله عنه ء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الصذقة ما 
كن منها عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأ بءن 
تقول : اطعمني والأ فار كني ووه 6( ٠‏ 

سثل امام التابعين سعيد بن المسيب : عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
أمرآته » شرق بنهما ؟ فقال رحمه الله تعالى : نعم » فقيل له : سئة؟ 
آل : سنة ٠‏ قال الشافعي يرحمه الله تعالى : والذي شبه قول 
ال السيب سنة ء» ان تكون ستة رسول الله ضلى الله علية 


وسلم(م) . 


الشرح اكير » حاثية الد سوفىي ؟ ياه 8 
الفتى #ك/رهل/ا١ ٠‏ 

. ١771/١ اإذب‎ 

البخر الز ار 57/7 75 

القن ه٠١‏ » ونيل الاوطار 716/7 ٠‏ 


٠.2 151 إبيكقك‎ 





سورة العره ١‏ 
' الشخارى 5/7 6 514 ونيل الاوطار 1 ٠‏ 
الام الشنافعي 4 *؛ المغنى ١٠/5/68‏ .ومصئف عبد الرزاق 17/17 ٠‏ 
ل "!ه٠١‏ ب 


دس صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ء انه كتب الى امراء 
الاجناد » في رجال غابوا عن نسائهم » بأمرهم إن ياخذوهم بأن ينفقوا » 
أو يطلقوا ء فان طلقوا بعشوا بنفقة ما حبسوا » واشتهر ذلك بين 

ه ل واستدلوا ايضا بالقياس على الجب(؟) والعنة ٠‏ فاذا كان للزوجة الحق 
بان تطلب التفريق يسبب ما يصاب به الزوج من العنة والجب رفما 
للضرر فأن العجز عن النفقة اولى » لان الانسان قد يستغني عن قضاء 
الوطر » ولو مسع الفسرر » ولكن لا يستغنى عن لقمة العيش » لاله 
البدن لا يقوم آلا بها ٠‏ اذ الغذاء سبب بقاء الحياة ٠‏ قال الشافعي 
رحمه الله تعالى محتجا على مخالفه في هذه المسألة : « اذا خيرتها في 
العنين يوجل سنة : ورضيت منه بجماع مرة فانما هو فقد لذة » ولا 
صبر لها على فقد النفقة » فكيف اقررتها معه في اعظم المررين ©» 
وفرقت بينهما في اصغر الضررين ؟ 6(*) ٠‏ 
ملاحظات كل فريق على ادلة مخالفه : 
هناك ملاحظات على ادلة كل فريق نجملها بما يلي بايجاز » لنتوصل الى 

الرأي الراجح فيما يظهر من خلال هذه المناقشة ٠‏ 
اولا ب ما اورد على ادلة اصحاب القول الاول : 

١‏ بان الابة « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » خاصة بالمرابي » ولا 
تشمل كل انواع المعسرين ٠‏ ويهذا قال ابن عباس » والقاضي شريح » 
والضحاك والسدى » وابراهيم النخعي 6 ورجحه اكثر من امام(4) ٠‏ 
وريما يجاب عن هذا الاعتراض : بان الحتكم غير مقصور على المرابين؛ 

. 5 الام م/؟؟‎ )١( 

(9) الجب ,هو استتصال عضوق الراخل التناسلي »© انظر القاموس 11/١‏ 
ونهاية ؛ المحتاج 3.7/1 . 

(9) الام للشافعي 191/6 » والمفنبى ١1/8‏ »© وزاد المماد ١6./1‏ ) 
وتحفة المحتاج 7171/8 . 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازى 1,/1/15؟ ٠‏ 
ا" 7982 ميته 





]ات 


اه 





ولو كان كذلك لقال تعالى : وان كان المرابي ‏ ذا عسرة فنظرة الى 
ميسرة » وليس ( ذو عسرة ) واذا اندفع هذا الاعتراض فان الاية عامة 
مخصوصبية بحكم الاعسار بالنفقة على الزوجة ٠‏ اذ ما من عموم الا 
وخص منه البعض ٠‏ 

اما استدلالهم بكية « لا يكلف الله تسا الا ما آتاها » فهو محمول 
على الشطر الثاني من اصناف الازواج المنفقين » لان هذا المقطم الذي 
أستدلوا نه تتمة لما رسمه الله تعالى للازواج في الاتقاق على زوجاتهم» 
لآن منهم الموسر » ومنهم دون ذلك » فبين المولى سبحانه ان النفقة 
على الزوجة براعى فيها حال الزوج المنفق فقال سبحانه : « لينفق ذو 
سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فليتفق مما اتاه الله » لا يكلف 
الله هنا الا ما آناها سيجعل الله بعد عسر يسرا » ومعنى « قدر عليه 
رؤقة » ضيق عليه رزقه » فهذا لا يكلف بتفقة ذوي السعة الموسرين » 
بل نفق مما اتاه الله الى ان بحمل الله له سرا في الحال * 

لمآ إن لم يجد تمقة الممسر ( وهي خبز وما بتر الذن لامر 
ومهانة ( فمن الى خش ها كه 5 

فآذا كان آلزوج لم محصل على هتة المسر ولو اغفينت) اويل كلف 
الزوجة بالبقاء مم مهانة الاستدانة » وتراكم الديون على شخض ‏ ضافت 


به السبل ؟ 

أما دلدلهم : ن فب الزامه السخ إطال حقه بالكلية » وفي الزام 
الانظار علها والاستي'ثة عله تآاخس حَقها ذنا علبه » واذا دار الامسر 
يهنا كان 95 هذا مما لا يضار اليه الا حيئيا لا يوجد 
مشرج , اما اذا وجد _. وقد جمل الله بعد كل عبر بسرات فليا ين 
المشروع قف جه على جرع مرارة الفقر » وذلة السؤال »لا سيما 
أذا لم مكب للزو ب ما تأآمل منهة هده الحبيسة فرجا * 

وكلامنا تيديغن ما 0 ان لم تطالب بشيء » وشاطرته الصيبة 








|1) الشرح الصغير ©» وحاشية الضاوى 05/6 ٠‏ 


ل 166 سه 


فهذا بلا شك منتهى الوفاء » والمواساة في الياساء والضراء(١) ٠‏ 
ثانيا ‏ ما اورد على 'ادلة القائلين بحواز طلبها التفريق : 

اورد على الاستدلال بحدرث « ٠.٠‏ امرأنك ممن تمول ؛ تقول: 
اطعمني والا فارقني » بأن ذلك كان بيانا فأدرج ف الحديث » حتى 
ظن حديثا ٠‏ 

ب ب واما الاثر المروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تمإلى : الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ؟ قال : نعم » فقيل له : سنة ؟ 
قال : سنة » فقد قالوا: انه لا يريد بذلك سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ب واعترض على قياسهم الاعسار بالنفقة على الجب والعنة » بانه قياس 
مع الفارق ؛ لان حق الزوجة في الوقاع لاا يمكن اعتباره دينا على 
العنين » أو ١‏ لمجبوب » بخلاف الئنفة لنفقة فانها تصبح دينا في ذمة 
الزوج(؟) ٠‏ 

الخلاصة : 

بعد مراجعة ادلة الفريقين وجدنا إن ادلة القائلين بوجوب صبر زوجة 
السر الغائب لم تسلم من الاعتراضات + بل اورد غليها ما أضعفها فلم تمه 

بالشسكل الذى يرجحها على ادلة القائلين بحق الزوجة في للطالبة بالتفريق ٠‏ 

وعلى الرغم من تاويل الايراد على دليلهم الثاني من ان الاية نوعت 

المنفقين : ذو سعة ,فق من سعته:» ومن قدر عليه رزقة ينفق مما اتاه الله ى 

فان الاحتمال باق » والدليل متى نطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال ٠‏ 

وقوله تعالى : < لا يكلف الله تفسا الا ما اتاها سيجمل الله بعد عس, 

رزقه » ولزوجته ترغيبا في الصبر ٠‏ 

لويس سي سه 
)١(‏ هدى حرية الزوجين في التغريق قضلك 0٠؟1)‏ 158 ٠‏ 
١ )(‏ فتس القدير 781/78 ٠‏ 


39 . 


165 ب 
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واذا قيل 3 كان المعسروقن ف صدر الاسلام كثيرين ».ومع ذلك'لم ينقل 
انزوجاتهم طلين التفريق بسبب الاعسار » بينما حصل نوع من الترافع 
اليبة. 

فالجواب : ان عدم الترافع لا يدل على عدم مشروعية طلب التفريق » 
لان الصبر بوجه عام فضيلة » وف هذا المضمار افضل ٠‏ 

ولا يستغرب من الزوجة المؤمنة ان تصبر » وتذكر ما يينها وبين زوجها 
بن الرابطة التى كرمها الله تعالى » والفرج مع الصبر » 

ولكن هذا امر موكول الى الانسان فقد بطالب بحقه ولا يتنازل عسن 
شيء ؛ وقد يتصف بذرى الفضيلة » والتعفف ء والايثار » ونكران الذات » 
وذلكَ من شيم ذوي المروءات ٠‏ وقد كان الصحابة ‏ رجالا ونساءب في 
الرتّة العليا في هذه الصغات ٠‏ ولذلك لم بقع منهم ترافع بسبب الاعسار 
ولو كآن مشروعا . لعلو مراتبهم ووفور مروءاتهم وان كان به نوع من 
الضرر » الذي لا تعلق بالاعفاف والتحصين ٠‏ 

لاعن تعلق الضرر «الاعفاف والتحصين : فين المروةة الترافم لثلا 
ِل التفوس متطلمة الى دواعي النطرة » مما يغشى ممه وصم القارف 
وثْلم العرض ٠‏ 

آنا "آدلة القائلين بآن لزوجة الغاب لذي لم ترك لها تفقة الحق بطلب 
الوق فآراها دادا » ونافذة الفمول »© وان الايرادات لم توثئر 


فالدلل الاو فامساك سعرؤف أو تسر بح باحسان ٠٠‏ الاية ٠٠‏ » 
دليل وجيه وتعلل نافذ المفمول لا غبار عليه ٠‏ وليس من الآسشكاك 
بنعروف حبها عله مم العسر أو تكليفها التكسب 6 نقد ان يكقثل 
لها الوا ل وحوه الانفاق ٠‏ 

+< حعحدث ..٠‏ امرآتك ممسين تعول ٠‏ تقول : اطعشي والا 

هد 98337 اميه 








8 0 
.ا أو يطلقوا ههه 6 عتبر تطبيقا 
من الفقهاء اجماع الصحابة 


الأ كيابي شور ل ين ب اولى * 
وابطال هذا القياس بحجة ان التفقة تصح دينا بخلاف ما يلزم العلان - 
وسيل عي ها ٠‏ لان العلة في هذا القياس ذات الضرر ٠‏ فالذي تصاب 
٠‏ به مع العنين ضرر ء وما يضيبها مع الثائب المفسر ضر لا يقل عنه ٠‏ 

لذلك : فالذي آميل اليه ؛ دليلا » وتعليلا القول : : بأن ازوجة الغائب 
المغسر الحق ف طلب التفريق ؛ لعدم وجود ما تنفقه على تمسها » من وجوه 
الاتفاق الثلاثة : 

» س ما يسد الرمق من الطعام » ؟  ويستر العورة ويقي من الثياب‎ ١ 
٠ م _ وما تأوى آليه من السكن » الذي لا بخل بكرامة الانسان‎ 
: التفريق لعدم الانفاق قانونا‎ 

وقد جاء في الفقرة الثامنة من المادة الثالئية والاربعين من القانون 
العراقي(؟) : 

د اولا ‏ لازوجة طلب التفريق عند توفر أحد الاسباب الاتية : 

(م) اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه » أو الحكم عليه 
بالحبس مدة تزيد على سنة » ٠‏ 
نماذج هن القضاء : 

وقد كان القضاء ف القطر. معروفا بالتروي خصوصا في مسالة التعربق 


(1) بواجع الني 171/46 »© ؤاتحفة المحتاج 71/4 ٠‏ 
(؟) قاثون الاحوال الشخصية يرقم 14848 الممدل . 


3-7 000 








بين الزوجين » وعلى الغائبٍ بوجه خاص »ء حينما تدعى زوجته انه لم ترك لها 
تفقة ٠‏ فقد التزم المنمج الشرعي : في تحليف الزوجة بان زوجها لم بترك لها 
تفققةء ولا شيئا من جنس النفقة ولم تكن ناشرا » ولا مطلقة اتتهت 
عدتها(١) ٠‏ 

فقد جاء في قرار محكمة التمييز في العراق تسلسل 45 في ع/ره/ 4 
تصديق حكم التفريق لعدم الاتماق يسبب غيبة الزوج » بعد ان جرى 
تبليغه بصحيفتين محليتين ٠‏ وعلى غرار هذا عشرات القرارات » يسبب عدم 
الاقاق : للعحز » أو التعنت ء أو الغيبة أو الحبس ٠‏ 

وحين تقرر الشريعة الاسلامية هذا الحق للزوجة » فليس معنى ذلك ان 
الشريعة توجب عليها مراجمة القضاء وطلب التفريق » ولا ندعي ان هذا 
التفريق شائع في المجتمعات الاسلامية ٠‏ 


بل نقول : انه حق قررته شريعة الله تعالى » واذا بت لجهة فلها حق 
المطالية به » اذا تحقق الضرر ٠‏ 

ومن الفضيلة عدم المطالبة به » اللهم الا اذا تعرضيت الزوجة ال لا. »أو 
المهانة ٠‏ ولذلك : فمن النادر ان تطلب زوجة التفريق لعسر زوءدب اعابت 6 

يلا كنا بيده البحث ف زوجة الاسير الذي لم بترك تفقة ‏ فمن 
المناسب التبول : بانه لم تعد النفقة تشكل مشكلة في حياة زوجة الاسير 
والمفقود يسيب الحرب » لان الدولة ب سدد الله على طريق الهدى خطاها ب 
ضمت لها النفقة » فاجرت راب الاسير والمفقود فضلا عما وفرته لاميرة 
كل منهما من : ارض للسكن ومبلغ قد كفي لبناء بيت تأوى اليه الاسرة ء 

انبا المشكلة فى بقاء الزوجة الشابة مكلومة قلقة بطول الاتنظار » حيث 
الها فقّد زوجها فقدت سكون النفس ‏ قال سبحانه : 





(9) انظر مواهب الجليل 1951/6 ٠.‏ 


0 ا ا 


دا 


« ومن اياته ان 'خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها(١)‏ وجعل 
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم تتفكرون » ٠‏ 

الاعتبار الثاني خشية الفتنة : 

قلنا في البداية : قد تأخذ زوجة الاسير حكما غير عادي ؛ في بعض 
معينة ٠‏ 

ايج ده الاعتيارات ان تخشى على تفسها الوقوع ف الرذيلة ٠‏ 

وهذه الحالة » مما يدخل في باب التفريق للضرر » الذي لا تتم الاعن 
طربق القضاء 

ومن المعلوم ان الضرر غير مقيد بصورة او صورتين » بل هو انواع 
كثيرة ٠‏ ومعظم هذه الانواع تعظم به مصيبة الزوجة بالدرجة الاولى » سواء 
كان ضررا مقعودا من قبل الزوج كالابلاء(») ونحوه » أم غير مقضود كامسر 
الزوج » وفقده  »‏ اعساره 6 ومرضه المزمن المعدي ٠‏ 





. 1١ار// سويرة الروم الامبة‎ )١( 
0ض( والاءنلاء عد الفقهاء لك الات لاشخرب زوحته م ربعة اشهن‎ 
فاكثر واصل همشروعيته قوله تعالى : « للدذين ,بؤلون من نسالهم‎ 
تربص اربعة ١شهر » فأن فاؤا فان الله غفور ربحيم وان مز هوا‎ 
بوبمضسي‎ . 11١7 > ؟1؟١1 الطلاق فأن اللها سميبع عليم » البقرة أبة‎ 
حييك بعم عضيها هل_لاق‎ ٠ اربعة اضهر تخد الاجراءات شكاد اخر‎ 
بان تلقلاني . ويهذا اخل الحلفية ) وهي روابة فن مالك . وقال بسه‎ 
من الصحابة : عثمان وانن مسعود »© وريد بن ثابت © وفي روابة هر‎ 
٠ عمر .وغلي وابن عباس . رضى الله عنهم اجممين‎ 
ومدذهب الجمهور : ان الزوج المولي يرقف : فأما ان ,نعاشر ها دالمعرو فب‎ 
5 واما ان «طلق ففنلن ماطل عللقها القناضي عليه . بولكل من هذددن بان أهم‎ 
وتعليله . واذا اردت التفصيل تارجع الى : مدى حربة الروجين ف التفرننق‎ 
. ١518  ١"ءاضق‎ 


ب ١١١‏ سم 





وسواء وقع عليه ظلما » ام لسوء تصرفه » كالمحبوس لجريمة ثبتت 
عليه ٠‏ واوسع المذاهب الفقهية رحابا في التفريق للضرر » هي مدرسة المالكية 
تقريبا ٠‏ ورغم انهم يعتبرون زوجة الاسير زوجة له ء لا يحكم بفرقتها الا 
بوت كل اقرانه » الا انهم يعلقون ذلك على ضمان عفتها » وعدم خشيتها 
الزلل ٠‏ فقد جاء في عبارة الشرح الكبير : 

« وزوجحة الاسير ومفقود أرض الشرك للتعمير » ان دامت تنفقتهما ٠‏ 
وال فلهما التظليق » ى' لو خفستا الوا ووه 6() ٠‏ 

ويعلق شمس الدين محمد عرفه الدسبوقي على ذلك فيقول : 

قوله : كما لو خشيتا الزنا » فإن لهما التطليق » ولو كانت نفقتهما 
دائمة » وينبغى ان يكون ماشك في فقده » هل بأرض الاسلام أو الكفر » 
كالمفقود في بلاد الكفر تحقيقا ٠‏ احتياطا في زوجته وماله » ٠‏ 

وبناء على هذا : ان خافت زوجة الاسير على تفسها الوقوع في الرذيلة» 
ورفغت أمرها الى القضاء فانه ينظر ف طليها ٠‏ 

لان عدم سباع دعواها > رقص طلبها تعنى تعر دضها للفتنئة » والانزلاة 
ف الهاوبة انها لو لم تكن من الاضطراب بحال تخشى غعواقبه 1 راجعن 
القضاء » وهر احعتها دليل وصولها الى حال لي سق وراعهة اللا الشطط ») كان 
لم ينظر في شأنها لريما سلكت طريقا اخر من غير مراجعة قضاء ٠‏ 

والقاضى بعد النظر ف أمرها والتاكد من زوجيتها وابر زوجها»ء 
وكونها فى سن ير كد مدعاها » وملاحظ مكان سكناها » وقد برى تخصيص 
أمرآاة بستوى من العقل والسن والالتزام تكون معها » ثم من خلال كل ذلك 
يقرر ما براه » على غرار ما فعل عمر بن الخطاب حين كان يتطلع احجوال الامة 
ليلا 6 شمر ثم نبب ذآر فلسسمم امرآة تنشد الشعر التالى : 

تطاول هذا اللبل واسود جانبه وطال على ان لا خليل الاعبة 


فوالله لولا خثسه الله وحده لحرك من هدا السرير جواب» 





(9) الشرح الكير ء وحاشية الدسوقي 6497/5 ١‏ رحاضية العدوق ١51/6‏ 


- 1١١ 





فسأل عنها » فقيل له : هذه فلانة » وزوجهنا غائب في سبيل الله » 
فأرسل اليها امرأة تكون معها » وبعك الى زوجها فأقفله ٠٠٠‏ وقد تقدمت 
القصة ٠‏ 

الاعتبار الثالث ‏ الشرط أو التفويض : 

من الثابت ان المكلف الكامل الاهلية له إن يتصرف في كل ما يملكه من 
الحقوق » وله ايضا ان يخول غيره بالتصرف » حسبما بخوله ويعطيه من 
العلدحات. » أو .يوكلة فيه أو ملكة الأفر كلة"+ 

فاذا فوض الزوج ج الطلاق لزوجته » بأن خيرها ان تفعل ما تشضاء من 
قار 12 رجن زر ه11 لرضتها ,لزي اله ذلك ابنداء : ولا حق 
له في التعقيب على ما تفعل ٠‏ لانه سلنها ما كان يبلكه هو ٠‏ 

اما لو فوضها آمر الطلاق على وجه البوكيل فابطل التفويض قبل ان 
نتوقم طلاقا جاز » لآن من حق الموكل أبظال الوكالة » وسلب صلاحية 
الوكيل(!١) ٠‏ 

كما انها الزوجة ‏ لو اشترملت لنفسها على زوجها ساعة العقد ان 
نملك آمرها ,متى غاب اكثر من شهر ؛ ولاي سبب »ء أو متى طالبها بمفارقة 
وطنها ء أو اهلها ب فقبل بهذه الشروط جاز لها ان تطلق تمسها(؟) بموجب 
ما خضلت,غليه من الصلاحيات الممنوحة لها مسبقا برضا الزوج ٠‏ ومشروعية 
هذا التخير للزوجة ثابتة عقلا + وئقلا ٠‏ وقد عرفنا عقلا ان ما يملك الانسان 
التصرف فيه يجوز له تفوبش غيره » واثوكيله فيه ء اما تقلا : فقد ورد ذلك 
في السنة الصحيخة ٠‏ 

فقد خير رسول الله صلى الله غليه وسلم نساءه » حين ظهر منون 
الالحاح ف أمر النفقات ؛ وسؤالهن الرسول ما ليس عنده » صلى الله عليه 


ححم ‏ عست سس لس 1 





(1) انظر مواهب الجليل 11/4 © والشرح الكبير 107/15 ٠‏ 
(4)5 انظر ثيل المارب بشرح «اليل الظالب 8/7ى . ل . بالمعة المامر 
بمصير رمضيان غيل | ه . 


تب 15ت 


وسلم(١)‏ » فاعتزلهن نسعة وعشرين بوما » ثم نزل قول الله تعالى يخاطب 
رسوله صلى الله عليه وسلم : « يا آيها النبي قل لازواجك أن كنتن تردد 
الحياة الدنا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان كنتن 
تردث الله ورسيواك»> والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا 
عظيما »6(؟) ٠‏ 

فلما خيرهن » كلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة » وزهدن في 
الدنيا وزينتها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا فيها » بل دعا 
صلى الله عليه وسلم ريه تعالى ان يجمل رزقه على قدر الكفاية فقال عليه 
اللام : اللهم اجعل رزق ال محمد كفافا 6() وروى مسلم في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
شبع من خبز وزيت .في يوم واخد مرتين ©(4) ٠‏ , 

وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما » عن عائشة رضي الله عنهاء 
انها كانت تقول : والله دا ابن اختي » لل كذ لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم 
الهلال ثلائه اهلة في شهرين » وما اوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نار ء قلت : با خالة فما كان يميشسكم ؟ قالت : الآسودان : التمر والماء» 
ال انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار » وكانت لهم 
منامح » فكانوا برسلون الى رسول الله صلى آلله عليه وسلم من البانها 


فبسمناه (ه) 9 





)١(‏ صحيم مسلم » باب تخيير الرجل امراته . مختصر . صحيح مسلم 
لمنذرى برقم 866 ٠‏ 

(0) سويرة الاحزاب الاّان 8؟ © 55 ٠‏ 

+) اخرسه الامام ملم وغيره في الصحيح انظر مختصر المنلرى برقتم 

: من كتيب الزعد‎ 1! ٠ 


1 مختهر صحيم تسمل للمتذرى رقم الحدث ا" كتباب الزهد 


نا السقر السق بر قم وإ ؛ والنائح جمع منيحة 3 وهي الحلوب من 
الانمام » ثاقة 6 او بقرة » او شاة . كان المجتمع الاسلامي يتعاطى 
هذا ( اى هجح الغني الناقة أو القرة الحلوب للفقير اليحاسهنا 0 
ومستقيف من ثمرها فقغل ) ٠.‏ فلذا حف ضرعها ردها الى صاحبها اخر 


اللوتشس ” 


#ل(ا هه 


وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم هذه » وزهده في الدنيا النى همذ 
الحد بشق احيانا على ازواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن » حين ينظرذ 
نساء الصحابة مترفات ؛ يرفلن بانواع الحلي والثياب فضلا عن لذيذ الطعام: 
فكان ذلك سبب مطالبتهن للرسبول صلى الله عليه وسلم : كما كان سبب 
نزول ايات تخييره صلى الله عليه وسلم لهن بين الفراق » وبين الصبر على ما 
عند الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ فاخترن الله ورسوله وبقين ازواج 
الرسول وامهات المؤمنين » واهل البيت المطهرين ٠‏ 

وقد فهم عامة الصحابة إن الرجل اذا خير زوجته فقد اعطاها مقاليد أمر 
الزواج » فقد صح عن ابن مسعود ( الصحابي الجليل امام الكوفة وفقيهها ) 
رضي الله عنه قوله : ان اختارت زوجها فليست بشيء ( اي تبقى زوجته ) 
وان اختارت تفسها فهي واحدة » ( اي طلقة واحدة » وهو احق بها )(1) اي 
بارجاعها ٠‏ وهو قول عمر بن الخطاب وعائشة ٠‏ رضي الله عنهم ٠‏ 

بينما الذي صح عن علي بن ابي طالب » وزيد بن ثابت : انها ان اختارت 
نفسها فهي طلقة بائنة » أي لا يستطيع اعادتها الى عصمته الا برضاها(؟) ٠‏ 
ولا غرابة في هذا » حيث ان الزوج الكامل الاهلية حين يخول غيره ‏ وهو 
بكامل قواه العقلية واختياره # سواء كان التخويل للزوجة أم غيرها ٠‏ 
فتصرف ذلك المخول أمر معلوم لازوج » كذلك من ألزم نفسه تجاه زوجت»ه 
بشرط فلا غرابة من حصول المشروط اذا تحقق الشرط » ولم يشتمل ذلك 
على محرم(”) ٠‏ 

وهو قول جماعة من اكابر الفقهاء » محتجين بقوله صلى الله عليه 
وسلم : 

٠ ١١611 ارؤاه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ باب الخيان صل يرقم‎ )١( 

(5) المصهر السابق لا/ر١١‏ - 1١5‏ . 

(9) كأن تشترط عليه عند العقد بان لارشفق على زوجشه الاولى »© اولا يرود 
امه » 'او..بطلق كل زوجة في عصمته . . فتلك شروط نتشتمل على 
محرم © .ولا يجوز فعلها » .والزواج صحيح » حنى لو شرطت . انظر 
نيل الاوظار 171/57 .وهناك من ؛برى فسلاد العقد يهذه الشروط . 








ب ١١4‏ سس 


« ان احق الشروط ان يوفي به ما استحللتم به الفروج ٠ )1١(6»‏ 

اذن : لو كانت زوجة الاسير ( قبل ان يقع فا الاسر ) مفوضة» أو 
مخيرة » أو تملك عليه شرطا وتحقق الشرط ‏ فلها في كل واحدة من هذه 
الحالات ان تختار تفسها ٠‏ شرطة أن يكون ذلك ثابتا ثبوتا لآ سمح بتوجيه 
سؤٌال الجهات القضانة ٠‏ 

التوكيل والتفويض والشرط في القانون : 

وقد اعتبر قانون الاحجوال الشخصية رقم 146 لسنة ه1١‏ الممدل 
كلا من التوكيل ؛ والتفويض والشرط في عقد الزواج » واتفذه » وسلم 
بنتائمجه . فقد جاء في الفصل الثاني من الباب الاول ( اركان العقد وشروطه ) 
من المادة السادسة ‏ الفقرة  #‏ الشروط المشروعة التي تنشترط ضمن عقد 
الزواج معتبرة » يجب الايغاء بها ٠‏ 

الفقرة ؛ ‏ للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط 
ضمن عمد الزواج 3 اذن عندما تكون الشروط مشروعة » واشترطت ضمن 
عقد الزواج فهي معتبرة » ويجب الافاء بها » وف حالة الاخلال بها فلازوجة 
ان تطلب فسخ عقد الزواج » لدى القضاء ٠‏ والنص مظلق » سواء كان 
عدم الوفاء بعذر » ام بغير عذر كما جاء قي الفصل الاول » من الباب الرابع 
( انحلال عقد الزواج ) ما لي : 

المادة الرابعة والثلائون ‏ الطلاق رفع قيد الزواج : بايقاع من الزوج» 
أو وكله » أو من الزوجة ان وكلت به » أو فوضت »؛ أو من القاضي:٠٠٠‏ » ٠‏ 

فانت ترى ان القانون أقر تصرف آلزوج في التوكيل بالطلاق » ونص 
على ابقاعه من قبل الزوجة الموكلة ؛ أو المبوضة ٠‏ لان الزوج الذي ملك 

)١(‏ رربواه الستة » والفظ لمسلم » وفي البخارى : احق مالوفيتم هن 


الشروط . انظر مختصر صحيح مسلم . ياب الشروط في التكساح 
© ونيل الاروطلر ١11/7‏ . 


ت1180إ انج 





هذا الحق له حق التوكيل به وتفويض التصرف » طالما أقر بهذا وهو مكلف 
01 

ولابد في مثل هذه الحالات ان يكون ابقاعها للطلاق مستندا الى حجة 
التوكيل أو التفويش المصدقة » الموثقة » وان ,ثبت ذلك في سجل القضاء ٠*٠‏ 
درء لما قد بحصل من محاذير ٠‏ 

الاعتيار الرابع ‏ قيام الاسير يما فسخ عقد الزواج طائعا : 

ولما كان الاسير يختلف عن المفقود » باعتباره معلوم الحياة » والمكان : 
فهو شخص عادي » ولذلك فقد يقوم بتصرف مما يعتبر انهاء لعقد الزوجية » 
وذلك بحصل باحد أمرين : الطلاق »6 والردة ٠‏ 

اولا ‏ الطلاق : 

فاذا وصلتنا الانباء بطربق من الطرق : ان الاسير طاق زوجته » كأن 
ينقل من يطمئن له القاضى » ممن كان معه في الاسبر » بأن الاسير طاق 
زوجته » أو جاء على لسانه ( الاسير ) في مجلس انه طلق زوجته ء لاي اعتبار 
ظن انه طلق طائعا غير مكره ‏ فأن على زوجته ان تعتد عدة الطلاق مسن 
تاريخ طلاقه ب ان علمته ‏ والا فمن تاريخ حصول علمها يخبر الطلاق 
حسيما يقرره القاضي ٠‏ 

وحينئذ تنتهي مشسكلتها » وتنتهي زوجيتها من الاسير مطلقا ٠‏ 

ثانيا ‏ الردة : 

والردة 2 الرجوع والتجول عن المقيدة الاسلامية أو الغيك فها 01 بأذ 
يتحول الى عقيدة أو فكر مخالف للعقيدة الاسلامية » أو لم يتحول » ولكن 
تشكك في انها الحق » فاذا ثبت بأن الاسير ارند طائعا بلا اكرآه يفرق بينسه 
وبين زوجته(1) ٠‏ 

)١(‏ انظر مواهب الجليل 11/6 © والتاج والاكليل في القامش كذا في 

المدوتة الكبري 555/15 ) لاه . 
ب 65١١ا‏ سه 





وقد نص في المسونة : ان الامام مالكا ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبرى 
التفريق بين الاسير ء وبين امرأته آذا ارتد طائعا » وان اكره لم يفرق ببنهما ٠‏ 

وقال ربيعة # شيخ مالك بم وابن شهاب رحمهما الله تعالى : « انه 
ان تنصر ولا يعلم امكره أو غيره فرق سنه وبين امرآته » واوقف ماله » وان 
اكره على النصرانية لم يفرق ببنه .وبين امرأته » واوقف ماله » وينفق, على 
امرأته من ماله 1(6) ٠‏ 

فان رفع امر ردة الاسير الى القضاء » واقتنع القاضي بذلك حكم 
بالتفريق بين الاسير المرتد » وبين زوجته ٠‏ 
المسألة: قولان : 

الاول : انها كزوجة المفقود ( اي انها ان دخل بها الشاني بحكم قاض 
نمي زوجة الثاني » وان .لم يدخل » أو دخل بلا حكم الحاكم يفرق ببنهما ٠‏ 
لظهور كذب خبر الردة » وعدم بنائه على حكم قضاء ٠‏ 

الثاني س انها كزوحة المنمي لها زوجها(؟) » وقد تقدم بحث ذلك 
قرسا ٠‏ 


هذه خلاصة الاسباب التي يسوغ فيها التفريق بين الرجل وبين امرأته 
مع قطع النظر عن كوت اسيرا » أو غير اسير ٠‏ 
الاسير في القائون : 

لم تعرض قانون الاحوال الشنخصية العراقى لاحكام الاسير » جملة 
وتمصصلا . 

كما ان قانون رعاية القاصرين » رقم 4/ لسئة 194٠‏ » هو الاخر لم 
نذ كر عن الاسير شيئا بشكل خاص » وانما تحدث عن العائب بصورة عامة 





. المصسفر السابق‎ )١( 
. 241/7 مواهب الحليل 1/1 ؛ وحاشية الدسوقي‎ 0 


لدلا١!ا‏ سمه 





ب والاسير نوع من آنواع الغائب : بآن المحكمة نعين قيما يتولى شوق 
الغائب » اذا لم يكن للغائب وكيل(1) ٠‏ 

كما تعرض لمؤهلات القيم » وصلاحياته ؛ واتتهاء مهمته(؟) ٠‏ 

وحيث سكت القانون في العراق » ولم ينص على شيء نخاص » فيصار 
الى الحكم بمبادىء الشربعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون 
كما نصبت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاجوال 
الشخصية المعدل ب رقم هذا لسنة وهو ٠‏ 


05 0 
(1) راجع المادة وم ؛ يلم من قانون رعابة القاصررين » رقم !ا لسن 
لكل ٠‏ 
(؟) من المادة : .1 ب 18 من القانون المتقدم 


ب ١١68‏ ب 


الفصل الثالث 


اموال المفقود والاسير : 


سبق ان ذكرنا ف الفصل الثانى » ان الزوجة قد تصبر على بلوى فقد 
زوجها » ولا تراجع القضاء » فهي زوجة المفقود ما بقيت » ينفق عليها من ماله 
الى ان يأتي يقين طلاقه » أو موته » فتنقطع حينئذ علاقة الزوجية ٠‏ 

وقد لا تصبر على ها انتليت به » بدليل مراجعتها القضاء » ومطالبتها 
بالبحث عن زوجها وضرب المدة لها ٠‏ وقد تبين مما سبق ان هناك وجهات 
نظر : فمنها ما يرجح إن القاضي يشرب لها مدة معينة تنتظر فيها » فاذا اتتهت 
طلقها ولي الزوج ان وجد(١)‏ ء والا فالقاضي ؛ ثم اعتدت عدة الوفاة » ثم 
ياذن لها القاضي بالزواج » ومنها ما برى انها ابتليت فلتصبن» وتبقى زوجة 
للمفقون ٠‏ 

ومن خلال وجهات النظر تلك » وما بنشأ عنها يمكن بحث موضوع 
اموال الممقود بالثسكل التالي : 

المبحث الاول : ان تصبر زوجة المفقود » ولا تراجع القضاء » ولا يصدر' 
قرار بوفاته فتستمر زوحتها » والاتفاق عليها » اخذا بيدا استصحاب 
الحال ء ما لم يستجد ما يزيله ٠‏ 


. 148 6 الممني 6/لاة‎ )١( 
ااه‎ 





المبحث الثاني : ان يصدر حكم بوفاته » وتتربص زوجته المدة المقررة » 
فتقسم حينئذ امواله بين ورثته » وهو مذهب الحنابلة » اما بقية ائمتنا 
فيوقفون امواله الى آن يغلب على الظن موته » ولم يقيسوها على زوجته(1)٠‏ 

ولما كان الاسير نتفق في بعض الجوانب مع المفقود عند بعض الفقهاء 
فسيكون هذا الفصل مقسما الى ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول ‏ اموال المفقود » قبل الحكم بوفاته : 

استنادا الى استمرار حياته : تقدم عندنا باإيجاز ان للمفقود 

فباعتبار : يحكم بحياته في حق نتقفسه فلا يقسم ماله بين ورثته ٠‏ 


استصحابا للحال ٠‏ 
وباعتبار لخر : ميت في حق غيره ٠‏ فلا يرث هو اذا مات احد من 


لان ثبوت حياته باستصحاب الحال ٠‏ وذلك ححة ف ابقاء ما كان على 
ما كان » وليس بحجة في اثبات ما لم يكن ثابتا(؟) ٠‏ وهو قول الاحناف 
وللالكة بخلاف الشافعية والحنابلة القاثلين : بانه يصلح للدفع والاثبات ٠‏ 
فا مفقود ّ اسم لموجود هى حي باعتبار أول حاله ؛ ولكنه خفي الاثر 
كالميت باعتبار ماله(ع) ٠‏ فهو ذو شبهين : شبه بالحي في أول حاله ٠‏ وشبه 
بالميت باعتبار ماله ٠‏ 
اولا ‏ اعتباره حيا » وذلك في حق تفسه »؛ وماله ؛ وزوجه ٠‏ لآنه 
انسان كان معنا بزاول اعماله » وحياته على هذا كانت متيقلة » ولم شبت 
بي ل و يس سس تس سسسسسستسسس سه 
)١(‏ المفني 1.4 وهنا بمداطا . 
(؟) راجع المبسوط .؟/6ه . 
(؟) براجع المبسوط 76/1١‏ »© وشرح الستراجية للسيد الشرريف الجرجاني 
٠. 107 64‏ 


0-7 





متيقن ايضا ٠‏ ذبقي عندظ الحكم استنادا الى استصحاب الحال التي كان 
لهااولاء. 
فنقول : باستمرار حياة المفقود » استصحابا للاصل الذي كان عليه 

اللفهود ء لئلا نزيله بالظنون ٠‏ ف سبيل ابقاء ما كان على ما كان » لا لنثبت 
بهذا الاستصحاب ثسيئا لم يكن ثابتا من قبل » فان ذلك ليس بحجة(١) ٠‏ 
! وتفريعا على هذا » فان اموال المفقود ترعى » وتحفظ » وتنمى » ولا 
تعتبر تركة لاقربائه » لعدم تيقن موته ٠‏ لان شرط الارث تحقق موت الشخص 
الموروث ٠‏ 

ثانيا ‏ اعتباره ميتا ٠‏ وذلك لاننا لا تثبت له من ميراث ابيه الذي مات 
حال فقده ٠‏ لان شرط الارث تحقق حاة الوارث »؛ بعد وفاة الموروث » وحياة 
المفقود غير متحققة ء وانما حكمنا سقائها استصحابا للحال » في أبقاء ما كان 
على ما كان + لا في اثبات ما لم يكن ثابتا في السابق ٠‏ 

فأبقينا اموال المفقود على ملكه ء لانها ثابتة له مسبقا فبقيت كذلك ٠‏ 
والى هذا الحد بصلح استصحاب الحال للاحتجاج له عند الحنفية والمالكية ٠‏ 

اما تركة ابه : فكاثت ملكا للاب ء لا ملكا لابنه المفقود » فلا مصلبيح 
استصحاب الحال. ححة لاثيات شيء لم يكن في عداد ملك المفقود في الاصل ٠‏ 


حكم المفقود من خلال هذين الاعتبارين : 
وبعد التآمل ق عدن الاعتبار ن بمخصوص المفقود » نحد ان فقهاء 
الشرسة الاملامة اخذوا بهذا المبدآ تحقيقا للاحتشياطل ف أمر المفود ٠‏ 


فاقوا 2 نه اننا 1 ولم نتسموا امواله بين ورته » ولم يورثوه 
ممن مات من أكر بأله حالة فقده 6 فيل الحكم بوفاته إيا 
وحاسدوا ورته ؛ وورثه مورثه بالاضر احتباطا ٠‏ 





(ؤ) راجم المسوط .56/7 . 


للق هده 


واعتبروا ظهور النتيجة » بمجيئه حيا بالفعل »؛ أو مونه حقيقة» أو 
صدور حكم قضائي بوفاته ٠‏ 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : 


ثم بعد الحكم بموته يعطى ماله من يرثه وقت الحكم ؛ بأن يستمر حيا 
الى فراغ الحكم ٠‏ فمن مات قبله » أو معه لم يرثه » ولا تتضمن قسمة الحاكم 
الحكم بموته الا إن وقعت بعد رفع اليه » لان الاصح أن تصسرف الحاكم 
ليس بحكم الا اذا كان في قضية رفعت اليه » وطلب منه فصلها » ويعلم مما 
تقررة: 

انه لا يكفي مضي المدة وحدها ء بل لابد معه من الحكم ٠ )١(6‏ 

فعلى سبيل المثال : لى فقد شخص ولم يعلم حاله » وف تلك الفترة 
وفيت اخته الشقيقة » وتركت من الورثة : زوجا ؛ واختين شقيقتين » والاخ 
الشقيق المفقود ؛ واريد تقسيم تركتها ؛ فالمعول به هو تطبيق مبدأ الاحتياط 
تموجب الاعتبارين السابقين » وذلك بأن نعمل في القسام الشرعي جدولين : 

الاول ‏ تفترض فيه حياة المفقود » واثفر ذلك الافتراض على حخصص 
الورئة كلا على اتفراد ٠‏ 

والثاني ‏ تفترض فيه وفاته » واثر ذلك على كل وارث » قلة » وكثرة ٠‏ 


ثم نعطي كل وارث حاصل اقل الافتراضين ٠‏ 


ويبقى الباقي من التركة موقوفا » لحين ظهور تتيجة المفقود » لاحظ 
ذلك في الجدول الاتي : 


. تحفة المحتاج 511/5 ؛ وشرج السراجية للسيد الشيريف ؟5]6‎ )١( 


ب0 ١59‏ سه 


جدول افتراض حياة المفقود : 





فأنت تلاحظ ان المسألة صحت من 'ثمانية اسهم : 
للزوج النصف ( اربعة ) اذ ليس للزوجة المتوفاة ذرية » وذلك لقوله 
تمالى : 

0 « ولكم نصف ما ترك آزواجكم آن لم يكن لهن ولد ٠‏ فان كان لهسن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ٠ )١(6 ٠٠١‏ 
والباقي للاخوة : المفقود وشقيقتيه ء للذكر مثل حظ الاثثيين * 

وذلك على اعتبار ان النقود حي +* 


[ إن إء باء زقرء ث تراه 
اما حجدول فتراض وكاة العقود فهو : 





تلاحظ فى مالة اقتراض موت النقود ان اسلها ستة : وعالت الى 


سعة أذ ان نصب الزوح النصف ء وهو +/؟ » وتصب الاختين النتشان + 
9 - 0 7 


]1[ سوره اتمسلك -. 4:70 379 - 


“117 سه 


وهو 8/4 عالت المسألة الى سبعة ٠‏ والعول هنا : 

زيادة في السهام يستلزم نقصا ف نصيب كل وارث » تطبيقا للنص ما 
امكن » وقياسا على ما اذا ضاق المال بالديون » فيقسم تقسيم غرماء(١) ٠‏ 

فأنت تلاحظ اقل النصيبين لكل وارث ف الجدولين فتعطيه اياه ٠‏ 
فالزوج كان له في الجدول الاول 4/ه وف الجدول الثاني 7/8 فنعطيه الاقل 
منهما والاختان كان لكل منهما ف الجدول الاول /١‏ وف الثاني ؟/ل(+7 لكل 
واحدة فتعطي كلا منهما الاقل من الاعتبارين وههى ٠ 8/١‏ 

وبداهة سيبقى مال موقوف » ننتظر به تنيجة آمر المفقود ٠‏ وهذا جدول 
اوسع » يجمع الجدولين من أقل مضاعف بسيط أكلتا المسألتين ٠‏ ( باعتبار 
الحياة 6 واعتبار الوفاة ) بنتيجة وزاخدة ٠‏ فاصل المسألة الاولى لإم) واصل 
الثانية 0( واقل مضاعف لهما العدد (ده) ٠‏ 





افتراض افتراض النتب 1 - 
ياة المفقود | .وفاة المفقود | الاولى "ه٠‏ 
617طاة للش سهمنا من التركة اللزروج 

",اهو هالت الحتيته 
شتير اطاط النيقة الاعرن 
72 12 11 كا 0 

7 اس كم 
السهام الموقوفة 14 نتشييجة المفقود النهالية 
سهما تبقى موقو فه لحن ظطهور 


وتبقى 'السهام الموقوفة برعاها القضاء » أو ذائرة رعاية القاصر ين (؟) . 
' 
)١(‏ راجع التحفة الخيريية مع الفوائد الشتشورية ١61١‏ 00 : 
)3( انظر الاندة : البالغة »© والمادة الاربعين من قالون رعاعة القناصر:ين ىقسم 
4لا لسنة .مؤا ٠.‏ 
ب 4ا اب 





فاذا ظهر ان المفبود حي ردت المحكمة على الزوج اربعة اسهم من 
المسألة /ه ليتم له النصف يلا عول ٠‏ وما بقي فهو حصة الاخ المفقود » 
الذي ظلهرت حياته وان ظهر المفقود ميتا اعيدت السهام الموقوفة (18) الى 
الاختين ليحصل لهما الثاثان عائلين » ويبقى نصيب الزوج نصفا عائلا ايضا ٠‏ 

فانك تلاحل ف الجدول الموسم ان الورثة اعطوا الاقل من الاعتبارين 
دراي اعتبار الحياة » واعتبار الوفاة للمفقود ٠‏ 


ثم نطي الوزارث مضروب 'أقل القددين © من افتراض عياة المفقسود » 
ووفاته » الحاصل من ضرب سهيه ف مسألة الحباة بأضل مسألة الوفاة » أو 
قرت سهمه فى ماألة الوفاة بأصلسالة الحياة» كنا لاحت ذلك في الجدؤل 
لمتقدم ء اي اننا نختار حاصل أقل الضربين فتعطيه الوارث ».وخذ مثالا اخر 
لزيادة الايضاح ٠‏ 


افتراض انتراض 5 
حيلة الفترد 4؟ |اعوت الفقود ١١‏ | الآولى )؟ 





الاسهم الموخو فه 
فاك تلاحظ ان الزوجة أخذت الثين /؛؟ ف جالة افتراض حيباة 
الفرع المفقود » ينما أخذت الريع /؟١‏ في مسألة افتراض موت المفقود ٠‏ 
كذلك الام اخنت السدس 54/4 ف مسالة افتراض حيناة المسرع 
اللمقرد ينما أخذت الثلث 4/؟١‏ في مسألة افتراض وفاة الفرع المفقببود ٠‏ 
ذلك لان الزوجه والام تححيان بالمرع الوارث ححب نقصان * بمعنى ان 
نصيب الزوجة ربع تركة زوجها ان لم يكن له فرع وارث » وغو الآبن وابن 


17ب 





الابن » وان نزل » والبنت » وبنت الابن وان نزل ٠‏ فان كان فرع وارث 
أآخذت الثمن ينص القرآن ٠‏ ومع المفقود تحاسب بالاقل من احتمالي حياته ؛ 
ووفاته ٠‏ 

كذلك الام نصيبها الثاث » وقد تحجب حجب نقصان » فينقص نصيبها 
من الثلث الى السدس يسبب وجود الفرع الوارث » أو العدد من الاخوة أو 
الاخوات ٠‏ فقد أخذت ف مسألة فرض المفقود حيا السدس 54/4 » بينما 
أخذت الثلث عند افتراض وفاة المفقود وهو 1/5 أما الاخ الشقيق فمعم 
الاين محجوب ججب حرمان » ولذلك لم نعطه شيئًا في مسألة افتراض حياها 
الابن المفقود » بينما في مسألة وفاة المفقود جعل عصبة يأخذ ما تبقيه اصحاب 
الفروض » وهو هنا ١١/0‏ » وفي حالة ظهور وفاة المفقود بأخدذ نمس النسيه 
من المسألة النهائية وهي »/١‏ ويكمل لازوجة الربع » وكذلك يكمل 

وقانون الشرسة الاسلامية في الميراث قم الورثفة الى قسمين 
اصحاب فروض وعصية : 

١‏ اصحاب فروض : وهم كل من له في الميراث نسبة معينة من 
التركة » كالنصف والربع والثمن » والسدس » والثلث ٠‏ فاذا أخذ اصحاب 
الفروض نصيبهم » فما بقي فهو للعصبة ٠‏ 

؟ ‏ العصبة : وهم عصبة الميث الذين لم يحدد لهم في الميراث قدر 
ثابت ٠‏ كالابن » والاخ » وابن الابن » وابن الاخ ؛ والعم » وابن العم » 
والبنت مع الابن » وبنت الابن مع ابن الآبن ٠‏ 

وهناك قول لبعض اثمتنا في موضوع التركة التي يكون المفقود أحل 
الورثة فيما ء هبو : إن يقدر موت المفقود » ويوزع الميراث على الورئة 
الحاضرين » ويرخذ منهم الكفيل » فيما اذا ظهر خلاف الحكم » بآن ظهر انه 
حي ؛ وثبت ذلك ببيئة » وحينئذ تسترجع حصة المحجبوب حجب حرمان 


تت الأ س 


كلما » وتسترجع الزيادة من المحجوب حجب نقصان » لثبوت حياة 
المفقود(١)‏ 5 

والطريقة الاولى أحوط » فقد تتلف الاموال » ويموت الكفيل في حالة 
لا يوجد فيها ضمان لحق المفقود ٠‏ 

واذا ترجح لدى القضاء اصدار حكم بوفاته » فاته بصدره بالقفروط 
التي سنبحثها قريبا ان شاء الله تعالى » ثم تقسم التركة وفق جدول افتراض 
وفاته » كما نقدم قريبا ٠‏ كل ما تقدم فيما اذا مات احد اقرباء المفقود » خالة 
الفقد » قبل البت ف حياته أو موته ٠‏ آما اموال المفقود نفسه فمي على ملكه 
قطعا الا ان ثبت موته فعلا أو يصدر قرار قضائي بذلك ٠‏ 

وف هذه الحالة ‏ فترة الفقد ‏ تبقى ثفقة زوجة المفقود ثابته في ماله 
وكذلك تفقة اولاده الصغار » وكبار الاثاث » وكبار الذكور المصابين بمرض 
مزمن ان كانوا فقراء » ووالد»ه المحتاجين(؟) * 

وحين يكون جربان التفقة مستمرا في مال المفقود » على زوجته وفرعه ‏ 
واصله » بالشكل المتقدم ‏ مع ان اللفقود غير حاضر » فانما نتم ذلك وفق 
اضول معينة » واجراءات معلومة ٠‏ 

1 فمن ذلك : ان جريان الثفقة » وتحديدها آنما نتم بعلم القضاء ء 
وموافقته ٠‏ 

ن ‏ ان تحقق لدى القاضى سبب الاتقفاق » سبواء كان ذلك عقد 
الزوجية » ام ثبوت فسب الاولاد من المفقود » وكذا نسب اصوله ( الا 
والام ) ٠‏ 

حتى لو كان ذلك معلوما لدى القاضي ‏ كأن علم ان هذا ابن المفقود: 
وثلك زوحته » وذلك ابوه جاز له آلاعتماد على علمه » ولا يظالبهم باثبات 
ذلك » عن طربق شهود التعر العدول » ومختار المحلة ٠‏ غلما بائه لو فغل 





8 2 الشوائو الشتشورية شرح الرمصية‎ )١( 
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ذلك فلا مانع ٠‏ احتياطا ٠‏ 

وللقاضى ان بأخذ منهم كفيلا » ورغم ان الاستيثاق بأخذ الكفيل 
ليس بواجب على القاضى » لكن الاحوط ان بأخذ ألكفيل » لاحتمال ان 
يكون المفقود قد طلق الزوجة قبيل فقده » أو عجل لها النفقة لمدة(١) ٠‏ 

اما غير هئؤولاء ‏ الزوجة والاصول والفروع ‏ فلا ينمق عليهم من 
مال المفقود لان النفقة من مال المفقود علتها الجزئية والبعضية » ونفقة غير 
الاصول والفروع بطريق البر والصلة » والاحسان اليهم » وذلك لا نتم فعله 
الا من قبل المالك » وهو هنا مفقود . ثم ان القاضي وان كان منصوبا 
يصفته ناظرا لكل من عجز عن النظر لنفسه . كالمجنون والصبي والمفقود ى 
فان ولاته محصورة فيما يرجم الى النظر للمفقود فيما يسود عليه بالمصلحة 
ولا مصلحة للمفقود في صرف امواله على غير زوجه واصله » وفرعه ٠‏ 

ثم ان الاصل عند الفقهاء : إن كل مال ثبت حق الاخذ منه للمنفق عايه 
من غير قضاء القاضي » له ان ينفق منه » ومالا يشبت حق الاخذ منه الا بقضاء 
ليس للقاضي ان ينفق منه(؟) ٠‏ 

وانما جاز صرف النفقة على الزوجة والاولاد والوالدين » من مال 
المفقود لاسباب : 

طلاق ٠‏ 
؟ ‏ ان الزوجة لا تزال محبوسة عليه » وف عصمته ٠‏ 
م # عقد الزواج حق للزوج في زوجته » وبقاؤه بدوام النفقة » فصرفها حفظ 

امت الحو(م) ٠‏ 
و ب ولان الولد جزء من المفقود ؛ فينفق عليه حفظا لنسله » وقد ورد في 
)١١‏ الصسبرظ 5/11 . 
(5) بدائع الصتائع 5861/4 . 
(0) المبسوط 54/1١١‏ © وتبيين الحقائق ؟/١١؟ ٠‏ 

غات 
















ا يحديث المحيحين قوله صلى الله عليه وسلع :« خيذي ما يكفيك 
وولدك با معروف ٠ )١(6‏ ؛ ' 
والوالد اصل للولدٍ ء وهو اولى الناس بره » قال تعبالى : وصاحبهما 
اق الدنا معرونا ٠.٠‏ » ومن المعروف القيام يكفابتهيا عند الحاجة ٠‏ 
والاحغاد ملحتقون بالاولاد ع والاجداد والجدات ملحقون بالاباء 
وَالامهات(؟) ٠‏ ْ 
على ان من اتصف من هئ لاء بالغنى فليس له تفقة في مال المفقود الا 
زَوْجَه » نمقتها في مال زوجها » سواء أكانت غنية أم فقيرة » لاني استحقاق 
الرْْجَة للتمقة بالعقد غ'مع قطم النظر عن فقرها'ء وغناها * 
اما غير الزوجة فآن استحقاقه باعتبار الحاجة » وبغناه بنعدم استحقاق 
تقاق »(م) ٠.‏ فالمقهاء متفقون على استحفاق الزوجة والفرع والأسيل 
لسن من مال المفقود » رعَم اختلافهم في تعليل هذا الاستحقاق ٠‏ 
قالحنة يرون آنه من قبل تسكين المستحق من أخذ حقه » ولو تسكنوا 
من ذلك كان ايم ان بأخذوه ء وسينهم القاضي على ذلك » ولا يستبرونيه 
خَكَما على الغائ »ء فى المكشهور عندهم ٠‏ 
يننا برى الجمهور انه حكم على الاب ايجكيل الف ويل وكيا 
تَقْدَم في المصل الثاني . وملاخيات القاضي التي تحدثنا عنها في صرف 
الفقة » ان سرف من التفكد الوجود ف اموال المفقود وكذا ان كان 
اللتفقواد 'لمام + أو ثاب”فن حكن ما تضرفه الزوجة والفروع والاصول ؛ أو 
غلة ندر علو كالا بحارات ء أو استيفاء ديون للسفقود على مذتين * 
اما ما سوى ذلك غلا ٠‏ كنا أنه ليس منسلاحةالزوجية والتروع 
والامول يم نىء أو التصرف فيا ليس من جنس حتقهم» لآن الفيبارع 


1) فم الارى 1/4 2 ومختصر صحيح مسلم 6اء 
1 (6) عشتي المحتاج #//111 ٠‏ 
1 رم امورل ((/مجء وبدائع الصتائع 25885/4+ 
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والسلام « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ٠‏ 
ديون المفقود » وعفود ايجاره وما يستجد له من ممتلكات : 

وبمناسية الضمان وعدمه » فان الديبون التي للمفقود على المدينين تعتبر 
من جبلة امواله التي يرعاها القاضي ‏ أو الجهة التي يخولها الحاكم كرعاية 
القاصرين الان ويشسرف على قبضها » وحفظها » والمسرف منها على تفقة 
الزوجة ومن تثبت له من الفروع والاصول ٠‏ 

ومن الجدير بالاهتمام ان المدين لا تبرأ ذمته بمجرد تسليم الدين الى 
زوجة المفقود » أو لولده » بل لابد من تسليمه للقاضي أو من يأذن بتسليمه 
اليه ٠‏ فلو اخل بهذا لم تبرأ ذمته » ولابد من آلدفع بالشكل المتقدم ٠‏ 

اما عقود الابجار التي ابرمها المفقود » فانها تبقى صحيحة نافذة » على 
اعتبار ان المنقود حي » في ابقاء ما كان على ما كإن » عملا باستصحاب 
الحال ٠‏ ولا تنفسخ عقود ابجاره ولابد للمستأجر ان بحصل على اذن القاضي 
بنخصوص بدل الأبجار لذلك لا يبرا من المسؤولية لو سلم بدل الابجار 
للزوجة ء الا اذا اذن له القاضي بذلك : كسائر المدينين لا تبرأ ذممهم مسن 
الدين الا بأذن القاضي ونعيينه جهة التسليم(١) ٠‏ 

واما ما تمنحه الدولة من نقد أو أرض ونحو ذلك فان كان ذلك تمليكا 
للمفقود أو الاسير فهو من جملة اموالهما » وحكبه انه من جملة ممتلكاتهما 
قبل النقد أو الاسسر » ويدخل تحت اشراف القضاءء أو دئئرة رعاية 

أما حين يكون ذلك منحة من الدولة لذوي المفقر والاسير فهو عطاءه 
لهم نتصرفون فيه حسب ببانات الجهة التي منحته ٠‏ فان قات : يجرى في 
تفسيمه مجرى قسمة الميراث فذااك ؛ والا فعلى الصورة التي توضحها سائات 
الحكومة ٠‏ 

. 1957/١١ المبوط‎ )١( 





ا ءات 





1 : النبحكت جهن اموال الفقود بعد ويا بوفاته 5 
للشقود اعتبار بن 6 1 اللاحر اغا ميلية 4 علق الاحتياطات بزل القتلفرة 
تائج الاحكام » باعتباره حيا ء وباعتباره ميتا ٠‏ 

فكنا نعطي الورثة اقل النصيبين » من حالة احتمال حياته ؛ واحتنال 
وفانه + واوقمنا الفاضل من التركة الى حين ظهور النتبحة ٠‏ 

سذاانا مسححاوله بالبحث هنا »ع ان شاء الله تعالى ٠‏ 

سيق ان عرفنا فى الفصل الثاني : عند الكلام عن اتنظار زوجة المفقود ‏ 
ان للغقياء و حهات نظر متمدده وار راء مكتلفية ؛ وبيكن إل تأتي نلك الاراء 


هنا : عند بحث امواله . 

» )١(اهتلأسم محمهور المقهاء بحث موضوع الزوحة فقط » لخطورة‎ ١ 
رفعا للضرر الذى اصابها » وقد نسبب تعزيضها للفتنة » وسكت عن‎ 
الاموال لعدم خطورتها 31 ولانها اقل آنا من ضرر الزوجة / وقد‎ 
دستدبن الو ارث أو الها نتدفع الضرر 3 بخلاف ضررر الزوجة‎ 


نْتّد زوحها ٠‏ وهذا قول المالكة » والشافمي في القديم » كما ان ذلك 


راق الحتمه( ؟) » 


+ ومن المتهاء من يسوي بين الزوجة والال ٠‏ ظرا الال ١‏ | (000 

1" علل ٠‏ وسّول : متى حكم بوفاة المفقود ء وجاز لزوجته ان 
سد المدة » قلايذ من ن الحكم لمصيسم امواله ٠‏ اذ ان التقول 

امر أآثه اتجياوا الى الحكم دوفاتة يقتضي القسميم ركف » واللا 
بالشىء وتنقيضه ( 1 بموت المفقود بدليل زواج ع امرآته وحياته 

بدلل بقاء امواله على ملكيته ) ٠‏ 

وهذا هو قول الحتابلة رحمهم الله تعالى اجمعين(؟) . 


29/ وحم 





11)) شر حم المحلي على المنهاج ١/7‏ 0 وتحفة المحتاج 4 
(؟) انظر الممني ٠ 1١7/4‏ 
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م ومن الفقهاء » من لم يبحثهما اصلا » واتنظر اليقين من موته حقيقبة » 

أو موت اقرانه » أو مضي مدة لا بعيش اليها » كما تقدم ٠‏ 

والنتيجة « على كل هذه الاتجاهات » فلابد بالتالي من الحكم بوفاة 

المفقود ٠‏ 
الحكم بوفاة المفقود : 

فاذا ظهرت وفاةٌ المفقود ببيئة 'نطمئن اليما نفس القاضي » أو حكمت 
المحكمة بعد مضي المدة التي ترجحت لديها » بعد الاعلان عن فقدهء أو 
مضى عليه زمان لا يعيش اليه اقران اللفقود عادة ؛ واقتنع بذلك القاضى 
فعند ذلك تقسم امواله على من يرث ساعة موته الحقيقي » أو ساعة صدور 
حكم المحكمة بموته الحكمي ٠‏ 

ولذلك بحرم ابنه من ميرائه » ان مات قبل صدور الحكم بوفاة ابيه 
المفقود ٠‏ لان شرط ارث الابن إن تكون حيا ساعة وفاة آسه » أو الحكم 
بوفاته ان كان مفقودا » وهذا حين تكون وفاة المفقود مستلدة الى حكم 
القاضي » اما لو وقعت وفاة ابن المفقود قبل صدور الحكم ‏ الذي لم يجد 
متقدمة على وفاذ ابنه ‏ فالعمل على تاريخ البينة التي اثبتت وفاة المفقود 
حسا » دون تاريخ صدور الحكم بوفاته حكما ٠‏ 

لان صدور الحكم القضائي من الامور التي تعتمد على الاجتهاد 
قراره ٠‏ وقد جاء في وصية عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري رضي 
الله تعالى .عنهما ».قوله : د ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليسبوم » فراجمت 
شيء 6 ومراجمة الحق خير من التمادي ف الباطل )1( ٠.‏ 

ال ”)ابلك 
() اعلام الموقعين 87/1 ٠‏ 
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: اثر الحكم بوفاة الفقود قي امواله فاونا‎ ٠ 

وقد أخذ القانون فى العراق يقول الحنابلة » فائه بعد إن اوجب على 
المحكمة ان تحرى عن المفتود بكافة الطرق الممكنة وصولا الى معرفة كونه 
خيا أو ميتا » وذلك قبل صدور اي حكه بالوفاة ‏ اذن لها ان تصدر حكما 
بوؤقاة المفقود(١) ٠‏ وعتبر بوم صدور الحكم تار يخا للوفاة » وعلى اساس 
ذلك تقس تركته ٠‏ فتن جاء في المادة , هيه من قانون رعاية القاصرين : 

يعتبر يوم صدور الحكم يموت المفقود 'تازيخا لوفاته 6 

اما المادة # به 2 ققد تيت تيم أركة اللفقوة كان دلوا 00 
صدور الحكم بوقاتة ونصها : « تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق 
المادة ‏ ههوه ‏ من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته » ٠‏ 
تهوذج من القضاء العراقي : 
وقد نظرت المحكمه الشرعية ف بغداد ‏ الرصافة عدد الاعلام كذا 
ستحل العدد وعدا ق1١‏ بتاربخ 11/1 في دعوى المئقود الذي 
خرج من ره لعمله ولم بعدء وبعد التخري عنه اغلنت المحكمة عله في 
الصحف » وبنعد ان تم التحقيق بخصوصه ولم يعثروا له على خبر » وقد 
فضى على فَمّده ارسة عدر اا بست ل | ا 00 
فققررت المحكمة الحكم بوت المفقود وانحصار ارثه الشرعي » في زوجته » 


واية © ونسه . 





والزمت زوحته ان تمتد عدة الوفاة ‏ اربعة اشهر وعشرة أيام ب من 
|| 


ناررث الحم » فى با جماذى الآخر .م1 الهجرية الموأفق 50/0/6/4, 
اللاد 'دبة » وقد عرض هذا الحكم قبل التنفيذ على محكمة البييز اللرآل ! 


وصدنى بال آر الثالى - 








سس لس م د 





112: 4ه من قازون رعابة القاصرين رقم #لاا'لثة‎  ةداملا‎ )١( 


أ “77# عه 





محكمة التمييز ‏ رقم الاضبارة ١9‏ شخصية 18707 
تسلسل 15 في 1 /ا//ااة1 

نموذج بون 

اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بتاريخ + محرم 
الحرام سنة 1١4٠4‏ هجرية الموافق 1944/1١/15‏ حكما يموت المفقود » 
واعتبار يوم صدور الحكم تاريخا لوفاته » وان تقسم تركته على ورثته 
الموجودين وقت الحكم ٠٠.٠‏ نظرا لمرور اكثر من خمسة اعوام على اعلان 
فقده » وعلى زوحته ههه أن تعتد عدة الوفاة : اربعة اشهر. وعشرة ايام من 
تاريخ هذا الحكم ٠‏ بحيث لا تحل للازواج آلا بعد اتتهاء عدتها بالوجه 
الشرعي ٠‏ 

وبعد عرض القرار على محكمة التمييز اقرته كما جاء ذلك في 
ديوانها: 

رقم الاضبارة 4 - شخصية 7لب84 تسلسل 64م 

الموضبوع اثبات وفاة ٠‏ التاريخ موا 

نص القرار : 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز بالنظر للاسباب المبينة 
فيه صحيح » وموافق للشرع والقانون ٠‏ لذا قرر تصديقه » وصدر القسرار 
بالاتفاق ف /1١/5‏ مها ٠‏ 

ومن خلال هذه النماذج القضائية لاحل ان القانون والقضاء ف 
العراق بحذو حذو مذهب الحنابلة » من حيث انه حين شنم ابا عدار 
حكم بوفاة المفقود » بجمل ذلك الحكم عاما في زوجته » وامواله ٠‏ كما أنْ 
زوجته تعتد عدة الوفاة » وباتتهائها بحل لها ان تتزوج فكذا امواله تعثير 
تركة وتقسم على من يعتبر وارثا يوم صدور الحكم ٠‏ 

فى حين ان الحنفية » والشافعية على الجديد لا ينظرون في مسأله 


14 هبه 


زوجة الممقود ء ولا في امواله » حتى يترجح لدئ القاضي موته بالكل الذي 

قدمناه ٠‏ 
اما المالكية الذين عرفوا بالاخذ بسبدأ رفع الضرر عن زوجة المنقبود 

وكانت لهم التقسيمات التي لم تعرف عن غيرهم قصروا الحكم على الزوجة ؛ 

التعمير يحكم الحاكم بموته(١) ٠‏ 
واستدلوا على التفرقة بين الزوجة والمال بالنقل والعقل : 

١س‏ فقالوا : ان النظر فى زوجه اللفقود هو الذي عرف عن الصحابة القول 
به » والقضاء ببوجبه » دون المال ٠‏ 

٠‏ والفارق بين المال والزوجة واضح » لأن بقاء المال لا ينجم عله من 
الزوجة فينجم عنه من الضرر الفادح ما ببرر الخوض في مسألتها 0 
اما وجهة نظر الحنابلة فهى الاخرى لها من انوجاهة ما يطمئن الاخذ 

بها * لهم يقولون : حين يرفع امر الممقود الى القضاء وينظر فيه » ونقنسع 

باصدار قرار وفاة حكمية تيح لزوجته الزواج بعد اتنهاء عدتها منه » 

( عدة الوفاة ) فذلك حكم بوفاة شخص معين ؛ واثرها في انواله عين اثرها 

في زوجته ٠‏ والا فكيف تمتد زوجته وتروج » باعتباره متوفي » وتبقى. 

امواله برعاها القم باعتبارء حيا ؟ ولاجل هذا اخذ بقولهم ( الحنابلة ) 

جاء فى المادتين : 1؟ » +7 ما بلي : 
المادةة  +١‏ سم يحكم بمبوت الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين 

من تأر سخ دعملهو ©» واما قِ جميع الاحوال الاخرى فيفوض أمر المدة التي 

يحكم بوت المفقود بسدها الى القاضي » وذلك كله بعد التحري عنه بجميع 

الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا » أو ميتا ٠‏ 
المادة ‏ 7 بعد الحكم ببوت المفقود بالصفة المبينة بالمادة السابقة 





)1 حاشية الدسوقي 2/١0؟ ٠.‏ 


ل ها ده 


تعتد زوجته عدة الوفاة » وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت 
الحكم ٠ )١(»‏ 
عودة المفقود : 

حين يعلن عن وفاة المفقود استنادا الى قرار المحكمة » فهي وفاة حكمية» 
وليست وفاة حسية مبئية على أمر محسوس »؛ وهو مفارقة الروح للجسد » 
وتسمى ايضا وفاة تقديرية » اي قدر القاضي وفاة المفققودء بناء على 
اجراءات معيئة » والتظار مدة كافية للتحري. ٠‏ ومع كل ذلك يمكن ان 
يتكون المفقود .قي تمس .الوقت حيا ٠‏ 

ولهذا الاجراء في الفقه الاسلامي نماذج كثيرة : 

فان الفقهاء اضفوا على الجنين حياة تقد ا اد جردا 
لههن التركة اكبر النصيبين »من احتسمال كونه ذكراءأواشى 

م افر ال كر ج21 فى يكن ان بكرن مجرد تفاخ م دليس: يحمل 
00 000 لخش ‏ لزي80» وسيل أل يكون ذكرا.» كما يعتمل 
ان يكون انثى ٠‏ 

اذن : يمكن ان تظهر الايام خطأ الاجراءات القضائية ٠‏ فيرجح احتمال 
حباة المفقود » فيعود فعلا ٠‏ 

ولا تثريب على القضاء فيما اتخذه من الاجراءات ؛ بل ان القاضي 
مشسكور.: ومأجور ء* حيث ان اجراءه سائغ » لانه عالج مشكلة معقددة ,ع 
تعظلت بستبها كثير من المصالح » وتضرر بها بعض الاطراف ٠‏ 

فالحكم ١‏ لقضائي اجتهاد سائغ » وحل لمشسكلة عصيبة ؛ سسواء نبين ل 
النهاية ان المجتهد اخطأ أم اصاب ٠‏ 

فْقَدَ نعود اللفقود ند سنين » من صدور الحكم بوفاته » وتقسيم امواله 
اند من سسسوى بين المال » والزوجة ؛ كالحنائلة » وهو ما أخ1د به 


القانون(١) ‏ بين من يرثه من اقربائه » وهذا ما سلثناولة بالبحث هنا : 


كك" للججم2145سسا 0 
)١(‏ راجح المادة 55 من قانون رعاية الفاصيرين العراقي رقم 4/ لسسنه 
ا "ا 


862( سب 













. انتداء تقول : كل تصرف يشأن اموال المفقود » وزواجله لا وويده 
ضي فهو تصرف غير مشروع ء ولا قيمة له ٠‏ 
فان عاد المفقود » فان كل تصرف غير مأذون به من قبل القضاء فهو 
ملغي و بذ بضمنه فاعله » و,تحمل تبعة تصرفه ٠‏ 
وقد سيق ان عرفنا بأن القيم كان ينفق على زوجة المفقود » وفروعه 
واصوله » ويدير امواله الى حين آلحكم بوفاته ٠‏ 
: وبعد صذور الحكم بوفاته تنتهي وظيفة القيم » وتصبح اموال المفقود 
تركة تنتقل ملكيتها الى ذمم الورثة ٠‏ لان المفقود اصبح ميتا حكما ٠‏ والميت 
يخرج عن كونه مالكا » لانه فقد الاهلية ٠‏ 
ومن ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فل الخير في حالة 
المطة : وكمال القتوى وحين سألة رجل عن : اي الصدقة إعظلم ؟ قال : ان 
تصدق وانت صحيح شحيحء تخثى الفقر وتأمل الغنى » ولا تهبل حتى 
| أذا بلغت الحلقوم قلت : 
تفلن كذا ولفلان كذاء الا وقد كان لقلانٍ )١(6‏ اي ان المال خرج من 
يدك وضار ملكا للورثة + 1 5 
وبناء على هذا فان ما صرفه القيم على زوجة المفقود وفروعه واصوله 
١‏ ان كان من جنس حتهم في التفقة فلا يضينه » لانه تصرف مستيد 
اجراء صحيح » واذن من القاضي ٠‏ 
فبعد ان تحقق لم من صحة عقد الزوجية » وبقاء الزوجة في عصية 1 
الفقود » وثست عنده نسبة الاولاد الى المفقود » بطرق الاثبات الاصولية » 8 
وبقصر المقه على الزوجة والصغار » وكبار الاناث ؛ واللضطرين من كبار 
الذكور ؛ بعد هذا كله يتمق ولا ضمان غلية ؛ ختى وان عاد المفقود كامل 
الاهلية(؟) ٠‏ وذلك لان الثققة حق الزوجّة ‏ موحودا كآنْ الزوج أو 





1 متمق عليه . راجع مختمر صحيح مسلم زقيم 618 . 
(9) اليوط ١١/8؟‏ 


7 كك 





مفقودا ‏ كنا انها حق الاولاد بالشرط التقدم » وحق اللوالدين كذلك ٠‏ 
والقاضي له ولاية الاثفاق » فكان اذنه بالصرف والاتفاق عليهم كفمل المفقود 
بنفسه » بق أكثر من هذا : إن الشرع الشريف اذن لهسم عند الحاجة ان 
بأخذوا كفايتهم من مال الزوج من غير قضاء ان ظفروا به » لحديث الصحيحين 
المتقدم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » نخطايا لزوجة ابي سفيان 
رضي الله عنهما ٠‏ 

؟ ‏ اما ما اخذوه ‏ الزوجة أو الاصول » أو المروع ‏ من غيد 
جنس حقهم » كبيع بعض العروض فيضمنونه بعد عودة المفقود ٠‏ 

م # كذلك لو باع القاضي من اموال للفقود مالا يخشى عليه الفساد 
فاته يضمن ء اذا لم تدع ضرورة الى بيع شيء من اموال اللفقود(1) ٠‏ 
تمان على المغول بالبيع ٠‏ وقد رخص اكثر الفتهاء البيع للضرورة ؛ ما أم 
يكن المال عقارا(؟) ٠‏ 

خمبوصا اذا خيفٍ عليه الفساد » وقد رخص بعض الفتهاء في بيع العقار 
الدين مستغرقا قبمة العقار » بالاجماع 0 وان لم يكن مستغرقا باع بقدر 

وهذا قول قاضي القضاة ابي بوسف الانضاري ؛ والامام محمد بن 
الحسن الشنيباني ٠‏ وقول شيخهما ابي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ جواز 
7 الو ايند الفنزوزة ؛ لان يمه بكم الوؤلآبة© فاذا بثث أي البعض 
بتكي الكل » لانها لا 'تنجرأ »(8 8 

وقد ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها ببع العقار ؛ اذا كان 
يا ميقن و كان يكون قربا .بن مجرى النعر ؛ وصار ممرا 'ا؛ النمسى * 
ولم يذكن «خفيظه » لتعذذر الحصول على كلفة الصيا ٠‏ 

الال الننننس-ايامميه 

)١(‏ المصدر السلبق 


فين التفائق 7117 . 
(9) اتبيين الحتلق ٠ ١١1١/5‏ 


ه*ا اس 





٠‏ ومع ذلك منعه بعضهم » فقال.:. +٠٠‏ واما العقان فستفوظ بنفسه فلا 
حاجة فيه الى البيع » وقالوا ف صورة ما اذا خيف هلاك العقار بوقوعه على 
مجرى النهر : بأن ذلك فادر ء والاصح انه لا يبلك )١(6‏ * 
الغلة ‏ الى زوجة المفقود » واولاده » ووالديه ء من غير اذن القاضي ٠‏ أو 
من خوله بتسلمها(؟) ٠‏ 

فيضمئه المتاجرء ولا تبرأ ذمته الا بدفعه الى القاضي » أو مأذونه » 
واذا عاد المفقود » فلا برأ المستأجر الا بدفعه اليه ٠‏ 

ومثله ساس الديون ء والودائع : لا تبرأ ذمة المدين والمودع الا 

ه ‏ فما وجده المفقود المائد من امواله بعينة لخذه مظلقا اتفاقا * 
آما ما لم يجده فهل يرجم على من اخذه بالضمان ٠‏ 

القول الاول : يرجع بالشمان على من أخذ امواله الاخرى » انا 
الموجودة بأعيانها فياخذها اناا ء كما تقدم ٠‏ 

وهذا احد القولين عند الحنايلة 1 وربما رحجحه صاحب الانصاف .رحمه 
الله ثعالى ء حيث قال : « اذا قدم المفقود بعد قسيم ماله اخذ ما وجد بعيئة » 
وترجِع على من اخذ » نص عليه في رواية ابن منصور 1(6) * 

القول الثاني . اله لا يرجم على احد بشيء » لان الورئة اخذوه 
ببوجب حكم شرعي ٠‏ « لأنْ ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضة ما لم تغالف 





[1) السشفر الشق . 

(») الموط 25/1١‏ 2 وتسيين الحقائق 1/7١؟ ٠‏ 
(م) اساب في شرح الكتاب 174/5 ٠‏ 

1 الانصساف /ا/؟5؟ . 


ل[ اا ع 











م ل م 1 لتقبيز ١‏ 
سفن 5 
202020200 والذي أميل اليه هو القول الاول . اذ ليس في تقض قرار القاضي 
0200 ضيرء ولا كبير ضرر. ٠‏ بالانخص اذا تعلق به ضمان حق حضر صاحبه ٠‏ 
« ب وما سبق ذكره في ميراث المفقوذ من تركة من مات من اقربائه » 
وان كل وارث عطي الاقل من احتمالي حياة المفقود ووفاته » ويبقى الزائد 
موقوفا الى حين ظهور النتيجة ب يعاد النظر ف المسألة بعد عودة الممقود ٠‏ 
فيأخذ النصيب الذي قدر له في جدول افتراض حياته » ويعامل الورثة على 
ففي المسألة التي كان الورثة فيها : زوجة » واما واخا شقيقا » وانا 
مفودا # نعملها بعد عودة المنقود كالاتي : 


توفي جل عن * تضببخ المسالة الحسلايسة,من : اربمة 
وعشرين سهما 


شك 










يسييبييايبيي بيس سس سس بسك 

٠ 1٠01/8 اللفني‎ 

٠. 5511/0 الانصلاف‎ )( 

() الاحوال الشخصية . الشيخ ابو زهرة الاه . 


ضرا ء]] - 










وحين اعطينا الزوجة الثين » عملا بالاحوط » لاحتمال حياة المفقود» 

نا لها اقل الاحتمالين ٠‏ فلما ظهرت حياته » وعاد »6 اقرت على ما يدها 

: الثمن ( ١/م‏ - س/ 5 ) وكذا الحال مع الام اعطيناها السيدس » وهو 

٠) غع/؛؟‎ - ”/١ ( الاحتمالين‎ » 

++ :وخرمنا الاخ الشقيق عملا باسوأ الاحتمالين » لانه في جندول:احتمال 

وت الابن المفقود أخذ (5/؟١)‏ وف جدول احتمال حياة الابن المفققود 

شيء له ٠‏ فحجبناه انتداء ٠‏ حتى اذا جاء الابن المفقود » بقي على حجبه 

» تحققت وفاته اعيدت له حصته من الحصص الموقوفة 74/١0‏ وهي :, 

١٠/4؟‏ واعد الى الام فرق نصيبها وهو 74/4 + 4/4 8/١‏ كنا 

آلى الزوجة فرق نصيبها وهو ح/ ؛+زيادة على ما اخذته وهو #/؛4؟ - 

٠ :/ا١ ع‎ 4 

وفاة زوجة المفقود قبل عودته » والارث منها له عدة حالات : 

لات ان تتوفى زوجة المفتبود حال فده ء قبل صدور حكم بوفاقه ثم 

٠+ سود‎ 

ثانا حت ليه تتوفى بعد صدور الحكم يوفاته ء قبل اتتهاء العدة ثم يغود م 

#الثا ‏ توفيت بعد صدور الحكم بوفاته » وبعد اتتهاء عدتها ثم عاد ء ا 
انعا - وفيت بمد صدوز الحكم بوفا» : وبعد اتتهاء عذتها » والعقد عليها ا 


من قبل زدج جد مك » وقيل البخول عاد المفتود ٠‏ 
خاما ‏ ترفبت بعد صدور الحكم بوفائه » واتتهاء عدتها وزواجها ثان 2 3 1 
دخل بها . > 






| 


مسورة مثا بشي » ا 
الصورة الاآولى : 
حينما تتوفى زوجة المفقود اثناء فقده » وقبل صدور حكم ع 


يعود ‏ فهي زوجته » ويبوقف من تركتها نصيب زوجها المفقود » علو, اعتبار 
اه حي وتنتظر ثنيجته » على اعتبار انه مفقود ٠‏ 

فان ظهرت وفاته قبل زوجته » فلا يرث منها شيئا » ويقسم المال الموقوف 
على من كان وارثا لها ساعة الموت ٠‏ اما هو ( المفهود ) فمحروم من الميراث 
لان شرط الميراث تحقق حياة الوارث ساعة موت المورث ٠‏ وقد ثبت موت 
المفقود قبل مورثه ( زوجته ) ٠‏ 

اما ان ظهر حيا حقيقة ‏ كأن عاد بالفعل » أو كاتب اهله » أو كلمهم 
هاتفيا ‏ فانه يأخذ مما وقف لاجله » من تركة زوجته » وهو الربع 4/١‏ ان 
كان لها ذرية » سواء كانت هذه الذرية منه » ام من زوج سابق » كأبنها أو 
ابن ابنها » أو بنتها أو بنت ابنها ٠‏ 

فان لم يكن لها ذرية » فان الزوج المفقود العائد بأخذ النصف 5/١‏ 
وذلك لقول الله تعالى : « ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لمن 
ولد » فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ؛ من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ومو 0 ٠.‏ 
الصورة الثانية : 

فان صدر الحكم بوفاته » ولا تزال زوجته في العدة » وقبل انتهائها مانت 
الزوجة ثم عاد المفقود ‏ فهل يرثها باعتبارها زوجته في الباطن » ولا تزال في 
عدته ؟ ام لا ؟ باعتبار انها اصبحت اجنبية بعد الحكم بوفاة زوجها ؟ 

في الحقيقة صدور الحكم القضائي بالوفاة التقديرية ظاهرا فقا علد 
جمهور الفقهاء ٠‏ فاذا تبين خطأ قرار المحكمة » فاله تبر منقوضا . 

ولذلك قالوا : لى حكم الحاكم ببوت المفقود » واعتدت زوجته © وقبل 
انتهاء العدة عاد المفقود ؛ اتنقض القرار وعادت زوجة له بالاتفاق ٠‏ 
اظهور الخظا ف قرار المحكمة ٠‏ وقد جاء في خطاب الخليفة الراشد عمر بن 





. ١؟ سورة النساء الاية‎ )١( 
سه‎ ١175 ب‎ 





الخطاب رضى الله عنه » الذي عتبر متتهجا قيما » ونموذجا فريدا في ادب 
ألقضاء : « ولا يمنمنكا قضاء قضيت به اليوع زجعت فيلله زايك) فهديت 
فيه لرشدك ان تراجم فيه آلحقق ٠‏ نان العلل قع الالساه0 الرايقة 
الحق خير من التمادي ف الباطن 6.66 6( ٠+‏ 


الصورة الثالثة : 


ان تتوفى بعد صدور الحكم بالوفاة واتتهاء العدة » ثم بعود المفقود ٠‏ 
فعند جمهور الفقهاء هي زوجته ( المفقود العائد ) ويرثها » وستبر القرار 
منقوضا لثبوت خطأ الاحتهاد ٠‏ 

ولبعض الفقهاء وجهة نظر مفادها : انه متى صدر الحكم بوفاة المفقود 
واتتهت عدة زوجته بعد الحكم ملكت قفسها » ولا سبيل للمفقود عليها حتى 
لو عاد » اي ليت زوجته : ولا يرثها إن ماتت » ثم عاذ ٠‏ 

وهو قول : ربيعة بن ابي عبدآلرحبن » وابي الخطاب من الحنايلة ؛ 
وبعض الامامية(؟) و'ساس الخلاف بين هؤلاء الفقهاء وين جميور الالمة : 
ان غنؤلاء بستبرون قضاء التاني نافذا ظاغرا وباطنا ٠‏ بينما الجمهور يمتبرون 
ان القضاء ينعد ظاهرا فقط ء ولا يلزم أن يكون في الباطن كذلك ٠‏ 


اذ ربما ستمد على الاجتهاد » والمجتهد قد بخطىء » وقد يصيب ٠‏ فاذا 
تبين ان الواقع خلاف القضاء المبني على الاجتهاد ء فعاد المفقود» فلا سند 
للامرار على قوذه , مع ظهور خطأ الاجتهاد ٠‏ مستدلين بقول عير رضي الله 
تعالى عنه في الجملة المتقدمة : ولا بنعنك قضاء قضيت به اليبوم ٠٠٠‏ 
ومراجمة الح خير من التماديي في الباطل ٠‏ اذن فهي زوجة المفقود العائد » 
وهو الذي برثها على الراجح » عند جمهور فقهاء المسلمين » 


اللستا ام 





. 65/١ اعلام الموقعين‎ )١( 
والانصاف 11/4 »© وفقه الانام جغفر الصادق‎ » ١١4/١١. (؟) المحفى‎ 
. 


ب 12419 به 





صورة الرابعة ': 
' وهي عين الصورة التي قبلها وزيادة : انها بعد اتتهاء العدة خطبت وعقد 
ليها وقبل الدخول ماتت ء ثم عاد المفقود ٠‏ 
فجمهور الائمة يعتبرون عودة المفقود ناقضة لقرار المحكمهء وان 
واجها الاول هو الصحيح » وان زوجها الذي يرثها هو المفقود العائمد(١) ٠‏ 
وللمالكية قول َ بأن المفقود العائد دخير ٠‏ فان اختارها فهى زوجته 4 
وهو الذي يرثها(؟) ٠‏ 1 
اما الذين يرون نفوذ القضاء ظاهر! وباطنا فقد تقدم رأيهم : بانها زوحة 
ثاني » وهو الذي يرثها » ولا علاقة للمفقود العائد بها » لانها بانت منه 
اتضاء واتنهت العدة » وتزوجت غيره ٠‏ 
سورة الخامسة ؛ 
اما اذا نوفبت زوحة المفقود بعد قرار الحكم بوقاته » واتتهاء عدتها 
دع وزواجها بثان ؛ ودخل بها الثاني غير عالم بأن المفقود على قيد الحياة » 
لا عدتها منه باقية ؛ ثم بعد كل هذا توفيت ء وبعد ذلك عاد الممقود ٠‏ 
ب فهناك من الفقهاء من يرى ان عودة المفقود تهدم كل اجراء » وتلمي كل 
آثر نشا عن ذلك » لان عودة المفقود نقضت الاجتهاد ؛ فلم يعد نافذا » 
لا ظاهرا ولا باطنا ٠‏ فهي زوجة المفقود العائد وهب الذي يرثها ٠‏ 
؟ ‏ وهتاك من الفقهاء من يصحح حكم الحاكم : ويعتبره نافذا في الظاهر 
والباطن ؛ خصوصا عندذما بحصل دخول الثاني غير عالم بحاة المفقود » 
ولا انها معتدة مله ٠‏ 
وعلى هذا فهي زوجة الثاني » وهو الذي يرثها » ولا زوجية بينها وبين 
تلفقنود العائد حينئذ ٠‏ 
لإن الفرّقة بينهما اعتضدت بحكم حاكم » واتتهاء عدة » وعقد جديد 
و سس 
(1) الموطا بهامشن المنقى ١18/6‏ ؛ والانصاف 111/١6‏ . 
ب ]1 سه 





ودخول(١)‏ . والى هذا ده مالك ء وشسيخه ربيعة بن ابي عبدالرحمن » ومو 
كول جماعة من الحنايلة(؟) ربكا الخطاب » وابي طالب 3 وتقي الدين ابن 


تسبسة * 


وهو قول من يرى بآن الفرقة التي يوقعها القضاء تنفذ باطنا وظاهرا 
وهو قول اكثر الامامية(خ) . 


والمشهور مما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في العادثة التي 
حملت ء» وقضى بها : انه خير المفقود العائد » بين رجوعه اليهاا» وبين 
الصداق » حتى بعد الدخول من الثاني ؛ وهو الذي حصل » فاختار الصداق» 
وقال.: قد حلت لا حاجة لى فيها().٠‏ علما بان هناك رواية اخرى عن عمر 
رضي الله عنه + انها ان تزوجت ولم يدخل بها الثاني فلا سبيل لزوجها الاول 
اليهازه) ٠‏ معنى ذلك اله ان دخل قفمن ناب اولى ٠‏ 


ورغم ان الرواية الاولى هي المشهورة عن الفاروق رضي آلله عله » 
وهي التي تتفق مع فكرة وذ التتضاء ظاهرا فقط ؛ وأخذ بها كثير من اكابر 
فقهائنا ‏ الا ان الرواية الثانية صحت عنه رضي الله عنه » وأخذ بها الكثير 
ايضا من اكابر فتهائنا » كمالك » وشيخه ربيعة بن ابي عبدالرحمن » وكثير 
من الحنابله ومن شقول ب تنفد القفاء ظاهرا وباطلا ٠‏ لما اغتمدت عليه 
من امور : 
1ل هو ان المرقه بين الزوجة وزوجها اللنقود الذي عاد فيما بعد اعتضدت 
بحكم حاكم ٠‏ والحاكم له ولاية النظر في الامور » ورفيم الفسرر » 
كهدء الحاله ء 
() الفونة اعقرى المحلد الثاني /0) ؛ والموطا بهامش المنتقى 11/1 
والشرح الكبر ؟/م.4) » والانصاف 211/1 : 
(؟) الانصلاف 111/96 ؛ والمحلى ١١8/١١‏ والمفني 1:2/4 ٠‏ 
(+#) الروضة على اللمعة الدنمشقية ١54/1‏ ؛ فته الامام جعفر الصادق 
الصدادق 61/51 » هع »2 وثشرائم الاسلااع للحلي 2١/7‏ . 
/14) المغنى 107 . 
زم المفونة الكبرى 81/5" 





س, ان الفترة التي بين القرار وبين زواجها # وهي العدة ب قد أنتهت ٠‏ 
وحين 'تنتهي العدة فمعنى ذلك ان الزوجة تنتقل الى مرحلة جديدة(١)»‏ 
فالفقهاء الذين قالوا بهذا اعتبروا ان الفرقة هذه فيها معنى الطلاق 
المتحقق بدخول الزوج الثاني بها ٠‏ وقالوا : لو جاء الممقود وهي ف 
العدة عادت البه زوحته لان عودته بمثابة رجعته ٠‏ 

م .ان هذه الخطوات . حكم الحاكم » وآتتهاء العدة . تبعها عقد صحبح 
ودخول « استند الى حكم جاكم » لم يخالف فيه كتابا ولا سنة ولا 
اجماعا » فلا يجوز نقضه »6() ٠‏ 
وهذا هو الذي أميل الى ترجبحه » والقضاء بسوحبه *٠‏ وبالله تعالى 
التؤفيدق-٠‏ 

صور ميراث زوجة المفقود : 

» اذا ثبت موت المفقود قبل مراجعة القضاءء فلزوجته ميرائها من تركته‎ ١ 
اتفاقا » لانها زوجته » ولم تزل في عصنته ؛ ولم يحدث ما ينغي‎ 
٠ زوجيتها‎ 

؟ ب واذا صدر حكم قضائي بوفاة المفقود » قسم ماله على من يرئه يوم 
صدور الحكم بوفاته » والزوجة من جملة الورثة ‏ ما لم تكن على غيد 
دين زوجها المسلم ٠‏ حيث لا توارث بين اهل ملتين » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا يرث السلم التكافر » ولا يرث الكافر 
المسلم(؛) ٠‏ 


فهي زوجة لا تزال في عصمة زوجها » ولها النفقة في مال المفقود ؛ فاذا 





ممتي السيابق ازا 41 + 

(؟) الشرح الكبير » وحاشسية الدسوتي 180/15 ٠‏ 

٠. ١١/46 رم المفني‎ 

(1) روى البخاري ومسلم من حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عثهما 
واللفظ لمسلم 3 انظر مختصر صحيم مسلم . كتاب القترانض 111 
وصحيح البخاري ١١/4‏ كتاب الفرائض ٠‏ 


ب ١66‏ سه 


7 ب 


4 سد 


ثبتت وفاته أو حكم بها » انقطعت النفقة» وثبت لها حقها في اميراث(١)م‏ 
فتأخذ نصيبها من تركة زوجها » وهو : ربع التركة :/١‏ ان لم يكن 
للزوج ذرية » فان كان له ذرية فنصيبها الثمن ١/م ٠‏ والذرية هي 
الولدء ذكرا كان أو اتثى ٠‏ كالاين وابن الابن وان نزل » والبنت » 
وبنت الابن وبنت ابن الاين » سواء كان الولد منها ‏ هذه الزوجة ى 
ام من غيرها لقول الله سبحانه : 


.69٠ 2‏ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وضية توصون بها أو دين **٠‏ 6(؟) ٠‏ 
اما اذا صدر الحكم القضائي بوفاة المفقود » وقبل اتنهاء العدة ثبتت 
وفاة الققود بشكل قطعي ‏ ورثته » واعتدت عدة آلوفاة مجدددا من 
قم الوفاة الحقيقة » عند جمهور الفقهاء() ٠‏ 

واذا تبين ان وفاة المنقود حصلت بالفمل بعد اتتهاء عدتها المستندة الى 
تاريخ صدور الحكم بالوفاة » ولم تتزوج بعد : فهي زوجة المفقود » 
ترث منه : وتعتد لوفاته الحققية » عند جمهور فقهائنا ٠‏ 

والدي اعتمده الامامية عدم ارثها منه بعد اتتهاء العدة » حتى لو لم 
تتزوج بثان(4) ٠‏ 

فاذا تزوجت امرأة المفقود » سد كل الاجراءات المتقدمة » وقبل الدخول 
بتت. وفاته بشكق قطعي : 

فالجسهور من فقهاما شتون نقاء زوجتها من المفقود © وميراثها منه » 
وعدتها مجددا لوفاته الحقيقية ٠‏ ومن ثم يغرق بينها وبين الزوج 
الثاني( ه) 9 





غ) 
5) 


(0) 


17 


الننى 4/ ١...‏ © والبوظ 56/1١‏ » والروضة 4/6ة1.ء 

سورة انا الآنة ١١‏ . 

المسونة الكبررى 2401/9 »2 والمفني ٠١١/48‏ » وشرائع الاسلام 7/.؟ 

) شرائثم الاسلام لحقي 1/ .2 © ومنهاج الصالحين اليد مجن الحكيم 
٠ 1‏ 


(0) المدوئة ؟//راه) : 


ب /ا»! س. 


5 فان لم تثبت وفاة المفقود بالشكل القطعى » الا بعد كل الاجراءات 
السابقة مع العقد عليها :ودخول الثاني بها فعلى القول الذي أيدنا 
ترجيحه : لا ترث من المفقود » وليس عليها العدة لوفاته هذه ولا يفرق 
بينها وبين زوجها ( الثاني ) الا اذا اقدم على الزواج بها وهو يعلم حياة 
الممقود » أو بقاء عدتها منه » فان اقدم على زواجها مع علمه بهذاءبت 
فرق بينهما » وحينئذ ترث المفقود(١)‏ وتعتد لوفاته الحقيقية هذه » 
ويفسخ زواجها من الثاني » وتحرم عليه حرمة مؤبدة » رغم انها تحسب 
لدخوله حسايه ؛ من حيث استيراء الرحم(؟) ٠.‏ 

با اما اذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من المفقود » بثان » وبعد الدخول مات 
الثاني » فلها ميراثها من المفقود اتفاقا ٠‏ وكذا لها ميراثها من الثاني(*) » 


المبحث الثاقث ‏ اموال الاسير : 


من خلال تعريقنا للاسير عرفنا انه انساإن حي معلوم المكان بشسكل عام ٠‏ 
ولذلك فان حكمه كحكم السجين » تبقى أمواله على ملكه » لا تنتقل عنه 
الا يسبب يبرر نقل ملكيتها عنه ٠‏ 

وتبقى زوجته في عصمته لا يفرق ببنهما الا بسبب مشروع ,برر ذلك 
كما تقدم في : مبحث زواج الاسير ٠‏ 

وذلك لان دم المسلم وعرضه وماله حرام على المسلم » كما ورد ذلك في 
الحدنث الشريف » « لا تحاسدوا ء بولا تناجثسىا! ؛ ولا تباغضوا » ولا 
تدايروا .ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله اخوانا » المسلم 
أخو المسلم » لا يظلمه ؛ ولا يخذله » ولا بحقره ؛ التقوى ههنا » ويشير الى 
صدرة ثلاث هرات ؛ 3 بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل 


المسلم على المسلم حرام 6 دمه وماله وعرضيه )1( ٠‏ 


. المدونة ؟/لله)‎ )١( 
٠ ٠١7/8 المغني‎ )0( 
٠ 1217/15 (م) المدونة‎ 
٠ ا١الا/ه رواه ملم في صحيحه . انظر مختتسر المنذري يقم الحديث‎ )١( 


- 16486 - 





واسباب تقل الملكية معروفة من اهمها : 

» الموت : لان ذمة الانسان بالموت تنعدم » ولم بعد أهلا للتملك‎ )١( 
وبموته تنتقل ملكيته الى ذمم الورفة بش كل تلقائي » بدون علمهم » ولا‎ 
0 ناذايت لديا ان وف اا ااا‎ ٠ ادص‎ 
0 0 ووه ) اسناء فج اد‎ 
* بالبينة » ويستفيض الخبر‎ 

وقدره قاضي القضاء آنو ترسف الانصاري رحسه الله تعالى بمائة 
بعد تدر 00000 تعالى بعشرين ومائة(1) ٠‏ 

وترددت 1 آل فقهاء ا مغرب وقضاتها دين السيعين والثمانين سنة(؟) ٠‏ 
والصحيح إن تقدر ذلك بترواك الى رأي القاضي » لان كل مسألة تقتضي 
نظرا بختلف باختلاف دات ت الاسير والمفقود » والجهة ااتي أسرته » 

قال الامام فخر الذن عشمان الز يلعي رحمه الله تعالى : 

« والمختار اله عرض الى رأي الامام » لانه يختلف باختلاف البلاد » 
وكذا غلبة الظن تخْتلف باختلاف الاشخاص ٠‏ فان الملك العظيم اذا انتقطم 
خبره سب على الظن ف أدنى مدة انه مات ؛ لا سيما اذا دخل قي مهلكة » 
وما كان سب اختلاف الئاس ف مدته الا لاختلاف آرائهم فيه » فلا معنى 
لتقدرء 6»() 

وبمد امتناع القاضي بالمدة التي يقررها يصدر الحكم بوفاة الاسير » 
و مهم زو جه بو حوب الاعتداد سدة الوفاة ٠‏ 

19 انظر سيين: الحقلقق "11١ 2 7١1/19‏ . 
(؟) انظر الشرح الكبير ٠ 41/7١‏ 
م1 صيين الحقائق شرح كنز الدقالق ؟/؟١؟ ٠.‏ 


لا - 





ويورت اللوجودين من ورثته ساعة صدور الحكم بالوفاة » أما من مات 
منهم قبل صدور الحكم بالوفاة فلا يرث شينا ء لان شيرط الارث حياة 
الوارث بعد وفاة المورث مباشرة حسية كانت الوفاة أم حكمية ٠‏ 

(؟) ومن اسباب انتقال الملكية الردة : 

فاذا ارتد المسلم عن دينه فانه يستتاب » وتكشف شبهته إن كان له 
شبهة » فان أصر على ذلك قتل ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« لا بحل دم امريء مسلم ,شهد أن لا اله الا الله واني رسول الله الا 
باحدى ثلاث : الثيب الزاني » واانفس بالنفس » والتارك لدنه الممارق 
للجماعة ٠ )١(»‏ 

فاذا ثبت لدنا أن الاسير قد ارتد عن الاسلام علائعا بانت منه زوجته.؟ 
ووقف ماله ؛ فان عاد الى الاسلام عادت ملكيته اليه » وفي الحالتين ستمر 
الصرف من امواله على زوجته واولاده » وآصوله المحتاجين ٠‏ 

وان مات على ردته فجمهور الفقهاء يرون ان امواله فيئا مآله بيت مال 
البليش +٠‏ 

ويرى جنهور الحنفية ان اموال المرتد بعد موته تنقسم الى قسمين : 

الاول : ما أكتسيبه حال اسلامه فلورثته من المسلمين ٠‏ 

الثاني : ما اكتسبه بعد الردة ولحاقه بالعدو فهو فيء لجماعة 
المسلمين(؟) ٠‏ 

وسثل الامام سحنون التنوخي عما يراه شيخه الامام مالك فقيل له : 

د آرأيت المرتد اذا لحق بدار الحرب أيقسم ميرائه في قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : يوقف ميراثه أبدا حتى يعلم انه مات » فان رجم الى الاسلام كان 
أولى بماله ؛ وان مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين » ولا يبون 


لوراتثته ها ٠‏ اما ان كان ارتداده عن اكراه فلآ نظا عن ردنه شى* من 





زواه مسقم عن مسعود رضيالله نه . انظر مخئصر المندري رقم ؟5١٠,‏ 
(0) انظر الهدابة للمرغيداتي ٠ ١57 4 ١١8/5‏ 
وم انظر المدونة الكبرى المجلد ١اثالث‏ /44؟ 


ب #قارتب 


ذلك » فتبقى زوجته ف عصلته » وأمواله على ملكيته ٠:‏ وبالله تعالى 
التوفيق ٠.‏ 
صداق زوحة الفقود : 

الصداق : بفتح الصاد وكيرها » ويقال ادضا : الصدقة ٠‏ بفتح الصاد 
وضم الدال ء كما يقال : الصدقة يوزن الغرفة(١) ٠‏ 

وسمي المال المدفوع للزوجة صداقا اشعارا بان الزوج صادق ف اقدامه 
على الزواج يها » ومعاشرتها بالمعروف(؟) ٠‏ 

ويسبى المهر ء والاجر ؛ والحباء » والنحلة » والفريضة » والعقر » 
والطول(ع) ٠‏ والمهر هبو امال المستحق للمرأة بالعقد الصحيح » أو الدخول 
بالفعل (4) ٠‏ 

وقد ئبتت مشروعية صداق المرأة نكتاب الله تعالى » وسئة رسوله 
واجماع الامة ٠‏ قال الله سسحاته : « واتوا النساء صدقاتهن نحلة ٠٠٠‏ »(ه)» 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المهر أن اراذ ان تزوج 
امراة _. أب قصة ذكرها المحدون ‏ « التسس ولو خاتنا من حديد 5(6) ٠‏ 
وعلى هذا اجمع فقهاء الامة الاسلاسة من غير مخالف ٠‏ 

والمهر حق من حقوق الزوجة على زوجها » كما انه اثر من الاثار الناشيئة 
عن عقد الزواج ٠‏ 

ولم بشرع الاسلام المهر شرطا لصحة عقد الزواج ؛ بل لو ثم العقيد 
بالايجاب » والقبول والشهود من غير ذكر المهر آصلا ب فان المهمسن ثبت » 


٠ 14. راحع القاموس المحيط »؛ ومختار الصجاح‎ )١( 
٠ 5121/75 (؟) الفني لخطيب الشربيني‎ 

(©) الممني لابن قدامة 1717//9 ؛ وحاشية رد الختار ؟/لاه7 . 
()) المهذب 5/لاه . 

ره سوزة الفصار لابه 

(5) برواه البخاري وملمم . انظر فتح الباري 6/اه1 ٠‏ 





بيد 9800 عه 


وبلزم الزوج بدفعه » وحتى لو اتفق الزوجان على ان لا مهر » فانه يثبت » ولا 
وليس المهر عوضا يدفعه الزوج كما يفهم بعض الناس من تشبيهه بالبدل 
أو الثمن ولاجل هذا فلا يجب ذكره في العقد »ء ولو كان عوضا أو بدلا 
كالثمن والاجرة لوجب ذكره » ولفسد العقد بجهالته » على غرار بقية العقود 
فانها تفسد يعدم دكن العوض » أو جهالته(١) ٠‏ 
معاذ الله ان يكون المهر ثمنا للمرأة » أو لجمالها » أو للالتذاذ بها » لان 
الحر لا يبلك ٠‏ جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « آعظم النساء 
بركة ايسرهن مؤونة »(0) ٠‏ 
والزوجة شريك الزوج » ونظيره » وجليسه » وصاحبه بالجنب ٠‏ 
فكرامتها نوع من كرامة زوجها » وتصور هو انها حكم بهوانه؛ 
وضعته ٠‏ وليس الزوج مالكا للزوجة بدفع المهر » وانما يؤدى حقامن 
الحقوق على وجه العبادة الالهية تتيجة عقيدة اسلامية(؟) ٠‏ 
عقد الزواج » واشعاا بتكرامة المرأة ورفمة قدرها ؛ لان ما يصعب الوصول 
اليه بعز في الاعين بعد الحصول عليه(4) *٠‏ 
فالمهر اذن عطاء ناشيء عن عقيدة » بل هو بحد ذاته عقيدة ٠‏ قال الله 
سبحانه : 2< واتوا النساء صدقاتهن نحلة ٠ )١(»‏ 
والنحلة والنحل العطاء ٠‏ 
وبمكن ان تكون النخلة هنا مرادا بها الممتتقد ء والملة » والدين ٠‏ 
)00( الاحوال الشخصية ‏ ابو زهرة 4 ٠‏ 
(؟) المهذنب 5/اه ٠‏ 
() هم تل من مجلة كلية الشريمة . العدد السلادس سكة .110 © نظرة 
الشريحة الى اللفالاة في اللهر . 
()) فتم القدير 7 ٠.‏ 
)0 سورة النسله ؟] 4 
7 ا 3 


وجمعها نحل ٠‏ مثل : ملة » وملل(١) ٠‏ 
حكمة الزام اتزوج بالمهر : 
المعلوم منطقيا ان الذي يدفعه هى الرجل الخاطب ء واما المرأة فهي المخطوبة » 
والمرغوب فيها ٠‏ 
ولا تناسب مع تكريمها ان تكلف باعداد المهر » قليلا كان أو كثيرا ٠‏ 
على ان طبيعة المرأة لا تتفق والخروج للكد » والمزاحمة بغية الحصول 
على المال ء بل ان ف خروجها لهذا الغرض تعريضها للفتنة » والابتذال ء ٠‏ 
بخلاف الحال ف الرجل ٠‏ فان ذلك به الصق » واليق ٠‏ خصوصا وانه 
ويناء على هذا : فان ما عليه بعض ١‏ اجتمعات قديما وربما حدثا ‏ من 
الزام الزوجة بالمهر ء أو تاثيث منزل الزوجية » ونحوه » أمر غير مشروع ولا 
معقول » فضلا عن انه نتج مساوىء ؛ واضرارا فادحة(؟) ٠‏ 3 
واصل فكرة تكليف المرأة بالمهر » أو المساهمة فيه عرف بوناني قديم ٠‏ 
فانهم كانوا يسمون الهدية التي يمدها اهل الزوجة من النقود » والثياب » 
والجواهر ( البائنة ) ٠‏ 
وقد الف المجتمع اليوناني نظام البائنة » التي إن لم تنيسر للفتساة لم 
تلمع 3 زواسها احيد ؛ وقد تجمع الاسرة » واقرباؤها البائنة تسهيلا لزواج 
المتاة(١)‏ وقد انعلت هده الاعراف كواهل اهلها حتى اتنقدها كثير من 
باحثيهم حينها اصبحت سبيلا الى زلل كثير من الفتيات الفقيرات ٠‏ فان 





[1) تفسسينس الر عمخشري 0/١‏ 2 وعمندة القارى شرح صحيح البخناري 
. 


(») قصة الحضارة . تاليف كل يوزائت . المبقد الثاني اتجزء الثاني 
--- 


ب "8ه 
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يشتى الؤسائل ٠‏ وكثيرا ما تهوى في الرذيلة اثناء جمع:المال » فتستعيض عن 
الزواج باتخاذ الاخلاء ٠‏ وكلتا النتيجتين شر » وضرر(١) ٠‏ 
ش وبعد ان ثبت بالعقل والنقل ان المهر حق للمرأة » واجب على الزوج 
وجاز ان تكون كله مجلا ٠‏ الى جين اثنهاء الرابطة الزوجية بموت أو طلاق 
وجاز ايض ا الاتفاق ف العقد على تعجيل بعض الممبر » وتأجيل البعض 
الاخر(؟) ٠‏ 
ومن المعلوم ان الزوجة تستحق المهر بالعقد بصورة مجملة ٠‏ 
وَاذا طلقت قبل الدخولٌ استحقت تصف المهر المسمى بالعقد ٠‏ لقوله 
تعالى : « وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم *)©(6.٠٠٠‏ 
انا اذا وقعت الفرقة بِيْ الزوجين بهد 'الدتخول فتستحق الممر كاملا ؛ 
ولا سقط منه شي؟(؛) ٠‏ 
واذا مات احد الوؤوجيخ انشحقلت الؤوجة المهر كاملا 6 ولم يسّقط منه 
شيء + سبواء كان اميت فوا الو ل 'فتشتتحق المهر ؤترث اتطبيبها تلن التركة 
ب ام الزوجة س.فيضاف المهر. الى تركتها ٠‏ 
وزواجة المنقود ::ان.ثننت اله طلقهسا: قبينل ,الدخول ؛ وقبل ان يفقه 
١‏ رصيق انين الياقيى هافي..»”رييذ):للاية التقدمة ٠‏ 
واذا كانت مدخؤلآ بها من قبله فقد استحقت المهر كاملا : 
لها بمواته أي طلاقه ٠‏ 
(؟؟ اكرواج والطلاق أذزكن الناين شعبان 0" ٠‏ 
(0) المفني ٠ ١86/7‏ 
() سورة البقرة 119177 ٠‏ 
(:) اللمهذب '/لاه ٠.‏ 
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اس 
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وحيث لم يشبت ملاقه فلا يدفع لها من هذه الحيثية » ولكن ينظر الى 
موته » فلما لم بمت حقيقة » ولم يصدر حكم قضائي ببوته » يبقى الممر 
مجلا . فان ظهرت وفاته يقينا » أو صدر حكم قضائي بوفاته فانها تستحقه 
كاملا » بوفاته الحقيقية وبعد صدور قرار الحكم بوفاته ٠‏ 

وذلك على الخلاف المتقدم في المدة التي يرجح القاضي مضيها على 
فقده . وكذلكا الحكم فيا اذا لم يدخل المفقود بالزوجة بعد ٠‏ 

ذلك لان المهر يتقرر » ويثيت جميعه بالوفاة مطلقا » سواء كانت قبل 
مول ام بسده(ا).ء 
المهر في القانون : 

وقد نص القانون العراقى رقم هادا لسنة ؤهؤا ا معدل على استحقاق 
الزوجة المهر نمجرد المتد ٠‏ حاء ذلك في النقرة الاولى من المادة التاسمة 
عشرة ٠‏ كما نص على تجويز تمجيل المهر » وتاجيله كلا ؛ أو بعضا ٠‏ 

وصرح بان المهر الموجل تقرر وتستحقه الزوجة كاملا بالوفاة مطلقا 3 
أو الطلاق بعد الدخول ٠‏ جاء ذلك في المادة المشرين بفقرتيها ٠‏ 

كنا صرعحع بآن المهر يتقرر كاملا بالدخول ؛ وبوفاة احد الزوجين » وان 
المطلقة قل الدغول تستحق نصف المهر السمن ه كسنا جاة :ذلك في المسادة 
الحادية والمثبرين ٠‏ 

ومن خلال ما تقدم يغهم ان زوجة المفقود ان طلقها قبل فقده » ولم يكن 
با ممقود وطلاقها منه » وثبوت فقده ٠‏ 

اما اذا طلقها بمد الدخول فتستحقق غليه الممر كاملا غ بعد اتغاة 
الاجراءات المتقدمة : تثبيت العقد » واثبات الطلاق » وتحقق فقد الزوج » 
بدا يدفم اي التباس ٠‏ 


ل امتشسشسه سس سيت ييييه 
1غ( راجع المهذب ؟/اه » وتحفة المحتتاج /ا/7.؟ » وشم ح الخرشي 
. 
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نموذج من القضاء : 

جاء ف قرار محكمة تمييز العراق الصادر ف 1144/1/5١‏ رقم 
الاضيارة ١6+‏ / شخصية/ 8 ب 6ه تسلسل 16509 : 

نقض الحكم بالمهر المؤجل على المفقود ء الذي طلق زوجته بموجب 
الدعوى المقامة في احدى محاكم القطر برقم 5ا/ش/امه ؛ وذلك 
لاسباب منها : 
م« # عدم ربط حجة القيمومة في اضبارة الدعوى المقامة على قيم المفقود ٠‏ 
ون عدم التحقق من ان الحكم الصادر بالطلاق اكتسب درحجة اليتات ام لاء 

ومن خلال هذه الملاحظات تبين لنا : انه لو سارت المحكسة المميز 
حكنها بالدعوى على الششكل المطلوب لصدقت محتكمة التمييز الححكم بالمهر 
المؤجل على المفقود 6 لاستتكمال الاجراءات بموجب الشرع الشريف ٠‏ 

هذا ما بسر الله تعالى لي تخريره مما تسن الحاجة لذكره من اححكام 
المفقود والاسير » ومن بلحق بهبا ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه ؛ وسلم تسليما كثيرا والحيد لله رب المالمين ٠‏ 

اهم النتائج والتوصيات التي ظهر لي رجحانها من خلال البحث : 


بخص امواله ‏ لا تثسم بالطابع الشسرعي الا اذا تأيدت من جهسه 
قضائية ٠‏ ذلك لان المفقود بمقتض غيبته عتبر فٍ حكم القاصسر ؛ 
وان ال التصرف على المفقود مع عدم القطع بوفاته لاهره اله شخلاف الاضل ؛ 
ملحما الضيرر بسصالح المنقود تفسه . بضياع امواله . أو اشوله © أو 


ب اهالاه 


فروعه » أو زوجته # حينئف جاز التصرف عليه » دفعا للضرر » كما جاز 
بع اموالالمدين المحجوز عليه وتقسيمها على الدائنين» من غير اشتراط 
رضاه » ضمانا لحقوق الاخرين ٠‏ 

م اغمل قانون رعاية القاصرين ومثله قانون الاحوال الشخصية اشتراط 
العدالة في الوصي والقيم ٠‏ رغم ان القانون اعتبر ثبوت الجيايسة أو 
الجنحة المخلة بالشرف من موجبات عزل القيم(١) ٠‏ ومثل ذلك يبوت 
الا ان هذا غير كاف لتحقيق الفرض من نصبه ٠‏ فلابد من اشتراط 

ع تعرضت المادة # ء6/ من قانون رعاية القاصمرين لتخصيص الاجر 
للوصي ومثله القيم » وشرطت موافقة مجلس رعاية القاصرين » وان 
لا تحاوز الاجر عشرة من المائة من الوارد السنوي » وهو غير دقيق* 
والاولى جعلها كالاتي : 
« بجوز تخصيص اجر من يقوم باذارة اموال القاصر بموجب قرار من 
مجلس رعاية القاصرين 6 فيمطلى آلاقل من : اجر مثل قيامه بهذا العبل» 
وعشرة من المائة من مجموع الوارد السنوي للاموال التى يديرها » ٠‏ 

ه _ هناك حالات بحق للزوجة ان تطلب من المحكمة التفريق بيتها » وبين 
زوحها لاحدى هده العاللات + نبواء كان الزوج مفقودا أم موجودا.» 
سحينا » أم اسيرا » وهذه الحالات هي : 


| اذا ترك الزوجة بلا تهقة مدة معينة ٠‏ 


ب اذا فوض الزوج أمر الطلاق ازوجته اثناء العقد ع أو وكلها باشاغه 
متى شاءت فلها استعمال صلاحتها وفق ذلك التخويل ٠‏ 
ج . اذا التزم الزوج لزوجته بشرط في صلب عقد الزواج » كان مسن 
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حقها النسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيم ؛ لان 
اجراءات التفريق لاحدى هذه الحالات أخف » واسهل ؛ واسرع 
من اجراءات فثالة الفقد ؛ واقل خلافا 9 
المفتقود في غير ظروف الحرب اذا اقامت زوجته ‏ أو أحد ذوي العلاقة ‏ 
الذعوى لدى القضتاء فانه ينظر ف الطلب » ويتحقق من بوت 
زوجيتها منه » وبقائها في عصمته » لم تطلق » وثبوت فقده بالطرق 
الممكنة » وبعد ذلك يضرب لها مدة التربص # اربع سنين ‏ يكتب 
فيها الى الجهات التي يظن وجوده » أو معرفة خبر عنه فيما ٠‏ 
فاذا اتتهت المدة ولم يعد » ولم أت منه خبر اصدرت المحكمة قرارا 
بوفاته وابلغت زوجته بان تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ؛ ثم 
جاز لها بعد ذلك إن تنروج ٠‏ 
٠7‏ المفقود في حالات الحرب : اذا رآاجعت زوجته القضاء نظر ف طلبها 
واجرى التحقيق وثبت الزوجية وبقاءها ومفقودية الزوج » ومشاركته 
في المعركة ؛ اس”نادا الى جهة مسؤرولة ٠‏ 
ثم يفتش عنه بالطرق الممكنة ب كالاستعانة بالهيئات الدواي 
والجمعيات الطبية » وشبهها ؛ ومعرفة المعاملة التي تمارسها الدوله 
المحاربة مع الاسرى والمفقودين ‏ وبمد ذلك ييوجلها القفباء سنة من 
تاريخ اتتهاء التفتيش بعد التحقيق » ويجوز لها بعد ذلك ان تتروج ٠‏ 
م الغائب معلوم المكان ان نضررت زوجته بغيابه لها الحق ان ترفع امرها 
الى القضاء » فيكاتبه القاضي ليحضر » أو بحلبها الى اليلد الذي هو 
فيه » أو يطلقها » فان لم يمل واحدة من هذه طلقها عليه » كما يطلق 
على المولي: .٠‏ ومجهول المكان كمعلومه لوجود الضرر في كلتا الحالتين 
وقيانًا على تطليقه على المنين ٠‏ حتى ولو كان للزوجة في الحالتين تفقة 
به ب الاسير“الا, عليت حياته فلا بقسم ماله ولا تجابت زوجته إن طلبت مسن 
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القاضي التفريق » ما دامت تفقتها جارية » وليس لها على زوجها شرط 
أو تخويل بالتفريق ٠‏ 

اللهم اللا اذا خشيت على تفبها الوقوع في الرذيلة » فالقضاء إسمعم 
دعواها حينئذ » درء للمفسدة » ودفعا للضرر ٠‏ ويقبل قولها في ادعائها 


ذلك ٠‏ اما اموآله فكآموال السحين » لا تورث الا بعد موته حسا » أو 


اذا ثبتت ردة الاسي ملوعا ء بلا آكرآه اسم ماد الت 
زوحته وضازرت_امؤاله فيثا 'مآلها بْت"مال المسلتين ة 

1١‏ قد سود المفقوة' بعد صدور قرآر المحكبة بوفاتة ؛ والاذن لزوجته 
بالتزام العدة » وقد تخطب » واتروج * 
فان كانت عودة المفقود قبل دخول الزوج الثاني بها فمي زوجة المفقود 
العماايد ٠‏ 
اما ان دخل بها الثاني : ولم يكن يتغل جياة المنتود 6 ولا كن الزوجة 


ف عدة وفاته ‏ فقد اتقطعت علاقتها با مفقود »'واضبحت زوحة الثاني 
بالشرط المتقدم ٠.‏ 





: 
!ٍ 
: 


اين اذا نعى للمرأة زوجها » ورفعت آمرها الى القاضي 6 فائنه يستدعي 
الشهود الذين تقلوا نبهء قاذا اعثبز ميهادتهغ من طرق الاثات 
الشرعة ء وامددر قرارا بالوفاة,شناء على ذلكا» واشعرها بذلك » 
وامرها بالعده فادا اقفيت عدتها جان لها التزوج ٠.‏ 
فان عاد المنمي قبل دخول زوجها الثائي'فهي للمنمق العائد؛ ٠‏ 
آما ان دخل بها الثاني في زوجتة »ولا سبل للمنعق عليها:» لاعتضاد 
قضاء القاضي بالدخول ٠‏ 

ح؟ # بعد ان شبت القضاء علاقة المفقود بذويه الواجبة تبفتهم » من فروعبه 
واصوله » المحتاجين » وزوجته » ونقاءها في عصيته .تدر لهم من 
مال المفقود ما ه مكفيهم من النفقة المناسبة لحاله ٠‏ 

عت 466 ابت 








اذا توفي قريب اللفقوذ » اثناء الفقد وقبل صدور قرار بوفاته » وكاق 

المفقود من جملة الورثة # نعمل في القسام الشسرعي جدولا مفترضين 
حياة المفقود » وجدولا مفترضين وفاته » فاذا اختلف نصيب أي وارث 
في حال افتراض حياته عن حالة افتراض موته ‏ فاننا نعطيه الاقل مسن 
الافتراضين عملا بالاحوط » ومن كان من الورثة من يحرم من الميراث 
بالمرة في حال افتراض حياة المفقود » ويسطي نصيبا معينا في حال 
افتراض وفاة المفقود فلا نعطيه شيئا » وعلى هذا سيكون في التركة 
فضلة تبقى موقوفة لدى الجهة المختصة لحين ظهور النتيجة : ان عاد 
المفقود أخذ نصيبه » وان مات حقيقة أو حكما قسم المال ببوجب 
حدول الوفاة ٠‏ 

ال نستمر عقود الايجار التي ابرمها المفقود » نافذة المفعول » ولا تتنفسخ ٠‏ 

١‏ اذا ثبت للقضاء آن على المفقود ديونا وفاها من امواله »2 ولو ببيع 
بعض الاعيان ٠‏ 

١‏ لا تبرأ ذمة المستاجر من المفقود يدفم بدل الايجار لاحد اقربائه الا 
بأذن القاضي ٠‏ 
كما لا نبرأ ذمة المدين اذا سلم الدين لاحد اقرباء المفقى يج اكو ليه 
وزوجته الا باذن من القاضي ٠‏ 

ل اذا اصدرت المحكمة قرارا بوفاة المفقود اصبحت امواله تركة لمن كان 
وارثا يوم صدور قرار المحكمة ٠‏ 

إ# اذا عاد المفقود بعد قسمة امواله بين الورئة » فان كانوا تمجلوا القسيه 
من غير حكم قضائي فانهم يغرمون كل ما أخسذوه » لان تصرفهم بعير 
اذن شرعي ؛ ولا اجتهاد من قاضي بنفذ حكمه ٠‏ 
أما ان اقتسموه ببوجب حكم قضائي صدر بوفاته » وصدق القسام 
الشرعي على اساس ذلك الحكم ‏ فلا يخلو الآمر : 


ب كلابب 





فما وجده المفقود العائد من امواله قائمما بعيته بأخذه اجماعا ٠‏ اما ما 
استهلك فللعلماء فيه قولان : 
الاول : يضين ء لانه مال ظهر انه مستحق » وتموذ القضاء فيما لم 

ثبت خلافه ٠‏ على ان اجتهاد القاضي ساغ » ويدرأ اثم تصمرف 
الورثة في المال ٠‏ 
الشاني : لا يضمن : لانه قسم بموجب حكم شسرعي » وقضاء 
« وقضاء القاضي لا بحوز تقفه آلا اذا خالف كتابا أو سنة أو اجماعا » 
والذي أميل اليه الاول ٠‏ اذ ليس ف نقض قرار القاضي ضبوير » ولا 
كبير ضرر خصوصااذا! تعلق به ضبان حيق قبيد حضر صاحبه ٠‏ 
اذا حكمت المحكمة بوفاة اللفقود » واذنت لزوجته بالزواج بعد ااتنهاء 
عدتها منه ء ثم عقد عليها ثان » وقبل دخوله عاد المفقود فهي زوجته 
وترثهاء. 
فان حصل دخول الزوج الثاني بها » ثم ماقت » وبعد ذلك عاد المفققيود 
فلا برثها » لانها بدخول الثاني بانت من المفقود » وان عاد حيا ٠‏ 

١؟ك‏ اذا قضت المحكمة بوفاة المفقود » واعتدت زوجته » ثم عقد عليها وقبل 
دخول الزوج الجديد ثبتت وفاة المفقود حقيقة بالطرق القطعية بت 
اعتبرت زوحته » وورئت منه » واعتدت ثانا لوفاته الحقيقية » واضصبح 
الزوج الثاني اجنبيا ٠‏ ويجوز له بمد اتتماء عدتها من المفقود ان 
تروجها بجددا يعقد جدره ٠‏ 
اما ان حصيل ديول الزوج الثاني » ثم ثبتت وفاة للمفود بطريق 
قطعى ‏ 7 لت يزوجة له » ولا ترثه » ولا تمتد منه » لاثنهاء العلاقة 
بينها ء وبين المفقود بدخول الثاني ٠‏ 

4 متتى صادر الحكم بوفاة المفقود اعطيت زوجته صداقها الباقي بذمته » 
ونصيبها من الميراث ٠‏ سواء كانت مدخولا بها ام لا » وبالله تعالى 


.م 51ا سه 





التوفيق ٠‏ هذا ما ظهر لي رجحانه من خلال استعراضي لاقوال ائمتنا » 

وسلفنا الصالحين ٠‏ أو تخريجا على قواعدهم واقوالهم التي اعتمدوهاء. 

رحمهم الله تعالى ٠‏ 

واعوذ بالله إن اقول ف دين الله بالرأي المجرد ٠‏ حيث ان ذلك جرأة 
وافتراء على الله سبحانه ٠‏ 

قال تعالى : « ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله ااكذب ٠‏ ان الذين فترون على الله اتعذب لا 

ولئن كان بعض هذه الاقوال يرى غريبا ء أو قاسيا في نظر بعض 
شرائح المجتمع المعاصر ‏ فهي ولا شك من احكام الشريعة الاسلامية العملي 

ولا حرج على الحاكم المسلم ان يأخذ من اقوال السلف الصالح بما 
يراه دارمًا للمفاسد ومحققا للمصالح ٠‏ طلما لم يخائف في ذلك نصا ولا 
اجماغا + بدل التمسلكة يما الفه يعض المقلدين ؛ ولم يعرفوا غيره من اقوال 
بقية الفقهاء ( عليهم حميعا رحمة الله تعالى ورضوانه ) ٠‏ 

على إن في بعض ما عرفوه من اقوال الاانمة ما لا يخلى من المشقة التي 
لا طيقها كل احد ؛ وريما تعرض الضعيف الى العنت مما لا تحمد عقباه ٠‏ 

والا فماذا وراء سد الباب ف وجه الشابة التي فقدت زوجها الا ان 
تميش حياة الكبته » والشقاء » تنقلب بين وحشة فقدد الزوج ؛ وبين مرارة 
الاتنظار بلا حدود مما قد بجر البعض الى الزلل فالامتهان > والمياذ بالله 
تعالى ٠‏ 


وهذا اخر ما تيسر لي جمعه وتدوينه » فان اصبت فذلك محض فضل 





٠ءالا(ال‎ 2» 1١5 سورة التحل الايثان‎ )١( 
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الله تعالى علي » وان ا اد و 1 
دهاا مبلغ علمي » وفوق كل ذي علم عليم » وحسبي قوله صلى الله . 
وسام : « اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران » وآذا حك فاجتهد 
ثم اخطأ قله اجر إل ٠‏ 

دمن الله تعالى التبوفيق لسلوك اقوم طربسق وصلى الله وسلم على 
رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


سسسب سس سس سس سح 


0 الشافعي في رسالته ص)16) ؛ ومسلم في صجيعه ( كاب 
العضاء ) مختصر المتذري . 


رزواهء 


د ثا5اابتآب 








كاد 1م 


مصادر البحث 


القرآن الكريم * 

؟ ‏ احكام القرآن ٠‏ للامام ابي بكر لحمد بن علي الرازي الجصاص 
المتوفى رت .يسم علء للطبعة الهية المصرية 9410| ٠‏ 

س _ الاحوال الشخصية ٠‏ الشيخ محمد ابو زهرة ٠‏ ملتزم الطبع والنشر ب 
دار الفمكر العر بهي ٠‏ 

0 بيد درل امخمية في المرعة اللاي ا اناي اللا الوم 
فكة . خالد والدككور عدنان نجا ٠‏ منشورات اللكتب التغاري بيروت 
3خ ب 5654م + 

و الاحوال الشخصية قن القانون الدولي الخاص العراقي ٠‏ ذه عبدالواحد 
كام مطعة الممارف ٠‏ بشذاد كبن 

.بيد الموضعين ٠‏ شم لني أبن أي الجر اح ا 0 

_عادة عبس ._ ووؤةآام تحقق محمد محيالدين عبد الحميد ٠‏ 
_ الام ٠‏ للاماع محمد بن دريس الثاقني ٠‏ اه شركة الطباعة الفنيةه 
معتة الكعلات سنه ١111‏ » 

1 امنا ع ٠‏ لشرف الدين موسى الححاوي ا مقدسي المبوفى سنة 4.اه 
على عبداللطيف السبكي الطبعة الصرية بالازغر * 

و البحر الزخار الجامع أذاهب علماء الامصار ٠‏ اخمة إن يحي إن 
المرتضى المتوفى سنة .عه ٠‏ مطبعة انصار السنة اللحمدية ٠‏ الاولى 


د زات 


بره سر مةؤوام ٠‏ 
وات بدائع الصنائع لترتيب الشرائع ٠‏ للامام علاء الدين آبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي المعروف ( بيلك العلماء ) لإادهه مطبعة الامام ب 
القاهرة ٠‏ 
اا التاج والاكليل لمختصر 'خليل ٠‏ محمد بن يوسف العبدري الشهسين 
بالمواق موده الناشر مكتبة النجاح ب, سوق الترك ‏ طرابلس ط # 
07 
١‏ تببين الحقائق شرح كنز الدقائق ٠‏ لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
وبهامشه : 
سو # حاشية شهاب الدين الشلبي ٠‏ مصورا عن المطبعة الاميرية ببولاق 
اه +١‏ 1 
هوا تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠‏ شهاب الدين احمد بن حجر الهيثمي » 
بهامش. حاشيتي ابن قاسم العبادي » وعبدآالحسيد الشيرواني ٠‏ صورت 
بدار صادر ٠‏ يروت عن الطلبعئة اليمنية . لاأحسد التابي الحلبي 
وإااه ٠‏ 
هاب تدريب الراوي مسرح تقرب النواوي للحلال السيوطي ٠‏ النائ, 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ٠‏ 
وإ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسئة الناس من الحديث ٠‏ 
للامام عبدالرحمن بن علي بن عمر الشيباني الشافمي اليماني ٠‏ اختصر 
به المقاصد الحسنة للسنحاوي في اربعة ايام اخرها الخميس ؟١‏ رمضان 
سنة ست ونسعمائة للهحرة ٠‏ 
و الجامع الصحيح ٠‏ للامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري 


1 
الحسن السندي ٠‏ هله مصطعى 


عوه؟ه وبهامشه حاشية نور الدين ابي 
البابي الحلبي ١/5‏ ب 56ام ٠‏ 


ب,18565اا هه 


ات الجامع لاحكام القرآن ٠‏ ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري 
القرطبى المتوفى +ب>ه مصورا عن طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ الناشر : 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بنه؟! ب /اكؤام ٠‏ 

بولم الخلاف ٠‏ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٠‏ الناشر : شسركة دار 
المعارف في قم ايران ٠‏ 

.؟ ود المحتار على الدر المختار ٠‏ محمد امين بن عمسر الشهير بأبن عاب.سن 
خنمء إهاء مل مصطفى الحلبي ٠‏ 

1 روح المعا ني ف تمسين القرآن العطيم والسبع المثاني ٠‏ ابو الثناء محمود 
الالوسى + مصورا عن الطبعة المنيرية ٠‏ نشير دار احياء التراث * 


بعر ونب *»* 


6 الروض النضير شرح مجموع المقه الكبير 3 للقاضي الحسين بن احمد 
ال عى . الناثر مكتبة المويد في الطائف ««الطبغة الثائية » 

سو الء والطلاق ٠‏ زكى الدين شعبان ٠‏ طء الدار القومية ‏ القاهرة 

لانت و نه الهة شرح اللسمة ٠‏ زين الدين الجبعي العاملي ٠‏ تصحيح 
عدالله السستى 14 - !ا سروت ٠‏ 

فلت و إعاد ف هدى غير المساد ٠‏ شمس الدين محمد بن بكسر قيم 


الهو ء ط ممه المضر نه بوبحزا هم ٠‏ 

اا صسعن و دمى الاماء الحافظل علي بن عمر الدار قطني البعغدادي 
1 ووافي وم فر و معةه . التعلق المغني على الدار قطني لمحمد شسمس 
حقٌ مل ابادى ٠‏ النآشر : عالم الكتب . بيروت * 

ب صن كسرع للسهقى ٠‏ للامام الحافظ ابي بكر احمد بن الحسين 
الهقى اختوفى ههه الناشر : ذار المكر ٠‏ 

,._ عرائم الاسلام في معرفة الحلال والحراع » تجم الدإن جتفر بن حسن 

أ# لاا - 


0 


املك 


الحلي ٠‏ مطبعة الاداب في النجف » ظء الاولى ١*9‏ - ككذا *٠‏ 
تحقيق عبدالحسين محمد علي ٠‏ 

9ل شرح الارنعين النووية ٠‏ للامام النووي رحمه الله تعالى ٠‏ 

ملب شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ٠‏ المحقق ابي عبدالله محمد 
الخرشي المتوفى في سنة ا٠ااه‏ وبهامشه ٠‏ 

اسم حاشية الشيخ علي العدوي ٠‏ الطبعة الثاننة ٠‏ الاميرية ببولاق اه 

بس الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب مالك لابي البركات 
الضد بن محمد الدردين المتوفى أ.جاه وبهامشه : 

سمل بلغة السالك لاقرب المسالك ٠‏ الشيخ احمبد بن محمد الصاوي 
تحقيق الدكتور مصطفى كمال وصفي ٠‏ طيبع دار المصارف يمصر 
للا 

وم الشرح الكبير ٠‏ لابي اليركات احمد بن محمد الدردير ومعه : 

وس حاشية الدسوقي ٠‏ شمسن الدين محمد غرفة الدسوقي ©» مع تقريرات 
المحقق سيدي الشيخ محمد عليش ٠‏ طء دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
عيسى الباى الحلبي ٠‏ 

بحب شرح ورقات امام الحبرمين ٠.‏ لجسلال الدين المحلي ٠‏ له المطبعة 
السلفية القاهرة ٠‏ 

يب شرح السراجية ٠‏ للسيد الشر يف علي بن محمد الجرجاني ٠‏ تحقيق 
محى الدين عبدالحميد ٠‏ ل بسطيعة مصطفى البابي الحلبي 1ه -- 


2 


٠ دام‎ 

7ل "5 شرح مجلة الاحكام العدلية . منير القاضي و عله بمطبعه العاي بعد اق 
جؤيواع. + 

“5 عمدة القارى شرح صصياع البخاري . للامام ندر الدين العبي . ل ٠.‏ 
ادارة الطباعة المثيرية ببصر ٠‏ 


با اا ب 





“4 عون المعبود شرح سنن أبي داود ٠‏ عبدالحق العتلير الابادي ٠‏ مطبعة 
المجد ٠‏ القاهرة . الناشر المكتبة السلفية في المديئة النورة 184 ب 
#كقام ٠+‏ 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ لابن حجر العسقلاني ٠‏ مصور 
عن الطبعة الاولى ببولاق ٠‏ الناشر دار المعرفة للطناعة ‏ نيروت ٠‏ 

4 فح القدير ٠‏ للكمال ابن الهمام ٠‏ كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
الاسكندري الحنفي المتوفى سنة 851ه وبهامشه : 

#وب المناية شرح الهدابة ٠‏ كمال الدين محمد بن محمود البابرتي اللتوفى 
سنه مياه صور على الطبعة الاولى بالمظبغة الاميرية ببولاق ماه 
الناشر مكتبة المثنى ‏ انغداد * 

4 فتم الوهاب شرح منهج الطلاب ٠‏ القاضي زكري الانضاري ٠‏ مصطفى 
الباين الحلبى ٠‏ 

ع فقه الامام الاوزاعي ٠‏ دء عدالله محمد خليل الجبوري ٠‏ مطبعة 
الارثاد ‏ بنداد بيهم ب اوم الثاشر وزارة الأوقاف ا لجملة 
احباء التراث الاسلامي * 

فقه الامام جمفر الصادق ٠‏ محمد جواد مغنية ‏ الناقير ذاز العلم 
للملايئ - فرؤت ٠‏ 

لالم فقه الامام سميد بن المسيب ٠دء‏ هاشم جميل عبدالله ٠‏ مطبغة الارشاد 
نت غفاد وسم] ب ولؤام الناشسر لجنة احياء التراث الاسلامي ب 
وزارة الاوقاف ٠‏ 

44 المتاوى الكبرى ٠‏ لابن تيمية ٠‏ شيخ الاسلام احمد بن عبدالحليم بن 
نيسية المتوفى +؟/اه طء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

ووب القواثد الشتنشور بة شوح المنظومة الرحبية » الشسيخ عبدالله بهاء الدين 
الشنشوري مطبعة مصطفى البابي الحلبي ووعاه ب وام ٠‏ 


م ؤااب-ه 


بايد اليف القدير شرح الجامع الصغين ٠‏ محمد عبدالرؤف المناوى المتوفى 
٠ه ٠‏ مطبعة مصطفى محمد ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى 1558م * 

63س القاموس المحيط ٠‏ مجد الدين الفيروز ابادى ٠‏ المطبعة الميمنية ٠‏ 
القاهرة وام ٠‏ 

”6س قصة الحضارة ٠‏ ول ديورانت » ترجمة محمد بدرآن ٠‏ دء لجنسة 
التأليف والترجمة والنشر 50#ام ٠‏ 

#قس. اللباب في شرح الكتاب ٠‏ لعبدالغني الغنيمي الميداني ٠‏ تحقيق محي 
الندين عبدالحميد ٠‏ ظء مصطفى الحلبي #حاه ب 1544م + 

65س لسان العرب ٠‏ لابن منظور ٠‏ جمال الدين آبو الفضل محمد بن مكرمبن 
على الانصاري المبوفى سنة ١إلاه ٠‏ طبع دار لسان الفرب ‏ ب عين 
اكاب يت - 

# المبسوط للسرخسي ٠‏ شمس الدين محمد بن سهل السرخسبي المتوفى 
#موه مطبعة السعادة بمصر ٠‏ الطبعة الاولى 4اه ٠‏ 

5 المحلى ٠‏ لابن حزم : لآابي محمد علي بن حزم الاندلسي الظاهسري 
المتوفى *46ه منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
ديروت *٠‏ 

لاه محلة كلية الشربعة العدد السادس .واه مهوام ٠‏ مطبحة بابل 
بعداد ٠‏ 

انعب ,متتضسر يسح مسلم ٠.‏ للحافظ الامام عبدالظيم بن عبدالقسوي 
المنذري المتوفى دوه تحقيق محيد ثاصر الالبائي ٠‏ المكتب الاسلامي 
دار العربية # بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ١5‏ ب 5/اقام * 

## مد عرنسلة الزوججين في الثمراق اقضسناء ٠‏ احنمد خسن لله ٠‏ رسالسة 
ماحجستير ٠‏ مطبعة العاني بغداد هما ب ماقام ٠‏ الثاشر : رئلاسة 


بم ءولا!ا سم 


:ديوان الااوقاف ف العراق 5 

»> 'المدونة الكبرى للامام مالك بن آنس ٠‏ رواية الامام سحنون التنوخي 
عل العادة عنة عسماهم . 

مختار الصحاح ٠‏ لابي بكر عبدالقادر الرازي ٠‏ “نشسر دار الكتاب 
العسر بي ٠‏ بيروت يوام ٠‏ 

اكب المصنف ٠‏ للامام الحافظ ابي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني توفى 
9ه تحقيق الشيخ المحدث حبيب الرحمن الاعظمي ( 4 مسن 
منشورات المحلس العلمي ) ٠.‏ 

عقت المغني ٠‏ لابن قدامة ٠‏ الامام موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احمد 
لابين محمد بن قدامة المقدس المتوفى سنة ٠ه‏ مطبعة الامنام ‏ 
القاهرة ٠‏ تحقيق محمد خليل هراس ٠‏ 

حب مغني المحتساج الى معرفة الفاظ المنهاج ٠‏ الامام محمد الخطيب 
الشر بيني ٠‏ الناشر ب الكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ٠‏ 

4 مفاتيح الغيي ٠‏ المعروف بالتفسير الكبير ٠‏ للامام فخر الدين محمد بن 
ضياء الدين عمر الرازي المتوفى .جه المطبعة العامرة الشرقية ٠‏ 
الطبمة الاولى مء ااه ٠‏ 

هك مقدمات ابن رشد ٠‏ قاضي قرطية محمد بن احمد بن رشد المتوفى 
سنة .٠+دع‏ الطعة الاولى بالطبنة الغرية جاه بهامش المدونة 
الكيرى * 

و المنتقى ٠‏ شرح مويلا امام دار الهجرة ٠‏ للقاضي ابي الوليد سليمان 
الباسبي الا ند لبي المتوفى سنة 4وعه الناشر : دار الكثاب العربي » 
يروت ٠‏ مصورا عن طبعة دار السعادة الاولى جاه ٠‏ 

بد المهذب ٠‏ للامام الموفق ابي اسحاق الشبيرازي تلد عيسى البناني 
الحلبي ٠‏ 


ب "اا سم 


ب ميزان الاعتدال ف نقد الرجال ٠‏ للذهبي ٠‏ الحافظ 'آبو عبدالله محمد 
ابن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى 48/اه ٠‏ تحقيق على محمد 
البجاوي ٠‏ طه عيسى البابى الحلبى الاولى اه ٠‏ 

“ا نصب الراية في احاديث الهداية للزيلعي + عبدالله بن يوسف الزيلمي 
الحنفي المتوفى ؟دياه طه دار المأمون بشبرا ٠‏ الناشر المجلس العلمي 
ر الهتد بوضاىه ب وام ٠‏ 

«لب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ٠‏ شمس الدين محمد بن احمد بن حمزة 
الرملي ٠‏ ط عيسى البابي الحلبي /ا0*اه ٠‏ 

لات فيل الاوطار شرح منتقى الاخبار » محمد بن علي الشوكاني ٠‏ مصطفى 
البابى الحلبى ؟ياه ب ؟ققام ٠‏ 

##قيت ف قارب بشرح دليل الطالب » الامام عبدالقادر بن عمر الشيباني 5 
ظ بالمطبعة الغامرة لصاحبها حسين بن حسني سنه 1584اه ل بمصر * 

اب قانون الاحجوال الشخصية رقم هذا لسنة وهة] تمديلاتة ٠‏ 

وباب قانون رعاية القاصرين رقم 4 لسنة عمةا ٠‏ 





رقم الابداع في المكنبة الوطنية ببفداد 11٠١‏ 
لسنة ١585‏ 
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تغديم للدكتور عبد الملك السعدي 
مقدمة الكتاب 
اهمية بحث المفقرد 
الهدف من البحث 
ال ١‏ 
ع أو المفقرد في اللغة واصطلاح الفقهاء 
المفقود فى القائرن 
المفقرد 
وح البسريهم +750: باحكام خاصة 
الحكمة من اتخاذ هذه الاجراءاث بشان المفقود 
دليل مشروعية هله الاجراءات القضالبة 
منطق الحكم على المفقرد 


الفصل الاول 
ماينبغي ان يقوم به القفساء 


النظر فى نب القيم 

حكم بصب الفيم 

عفة القيم وشروطهة: 

نصب القيم فى القائون العراني 
صلاحيات القيسم 

اخذ الاحرة على القرامة 

مسلك القانون في المراق في اخذد الاجرة 


الملصسل الثاني 
الزواج 


زواج المفقود وانواغه 

المبحث الاول . صبر الزوجة على فقد زوجها وسسكواتها على ذلك 
المبحث الثاني مراجمتها القضاء مطالبة البحث عنه 

الحالات التي بسو غ للزوحة ان تطلب التفريق من زويجها 


| اال لل يهنا 


أ 
- ان يثرك الزوج زوجته بدون نفقة 
لشعو يض 2 


ةا (١‏ 
د[ 


2 
: لنوع الاول ‏ المفقود في بلاد الاسلام وحكمه 

النوع الثاني المفقود في بلا الكفر في شير حالات الحرب 
م الغالث ‏ المفقود في حالات الحرب بقتال الكفار 
لنوع الرابع ‏ المفقود في الفتن بين المسلمين 

مطلب زوجة غالب ليس بمقود 

البحث الثالث عودة المفقود 

وفيه أن ب صسور 

البحث الرابع ‏ المنمي لها زوجها 

مبحث الخامست زواج الاسير 

الخلا 

التفريق لعدم الانفاق قانونا 

طلاق الاسين زوجثه 

زدة الاسير 


الفصل الثالث 

اموال المفقود والاسير 

المبحث الاول ‏ اهوال المفقرد قبل الحكم بوفاته 
ديون المفقود وعفود ايجاره وما يستجد له من ممتالكات 
الملبحث الثاني اموال المفقرد بعد الحكم علية بوفاتة 
الحكم بوفاة المفقود 

اثر الحكم بوفاة المفقود في امواله قاثونا 

عودة اللمفقود 

صور من وفاة الزوجة قبل غودة ا لفقود 

صورة هيراث زوجة المفقود 

المبحث الثالث اموال الاسير 

صداق زوجة المفقود 

حكم الزام الزوجة بالمهر 


نموذج من القضاء 

اهم النتائج والعوصيات لقي ظهر لبي رجحانها من خلال البحث 
مسادر البحث 

لايش الفاسيسة 
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ا 
ا 





إ 


تكون زوجته في مقتبل ٠‏ 
تستظل ,كنف نوجهما 





هذا الكتاب 





)١(‏ يبحث موضوع المفقود والاسير باعتبار 
ذلك مشكلة تشغل البمال » » مع قطع النظر عن كون 
المفقفوداو الاسى متزوحا أو اعزب » هفرا أو 
ذا مال ٠‏ 
(ب) ما توصل اليه البحث من الحلول 
سم خصوصا ما يتعلق بفسخ زواج المفقود وحنى 
الاسير ب لابد أن يتم ماشراف القضاء» و 
وانه حكم على غائب . 
(ج) قد تطول غيبة المفقود أو الاسير » وقد 


ها ع فع 
'/ ولم سحفق لهسا سدكو ن 


ةده ١‏ 
يي ر3 حة لم 


النفس 3 ولم تتحفق من وفاته » فما اسم سل 
الذي نسلكه ؟ وهل ليقي تتنعل دين مرارة الكيست 


وطول 


(د) قب بنعى 


الانتظان 


اسبرا ) فد 


دهن 2 
9 


0 


للمر 0 ذو وحنها ( مغعفودا كان ام 
زوج بنساء على 


ذلك بعو د اص المفقود أو الأديت 


حكام 


(س) هذه إل تنكام 


00 


ع 


ة المفقه 


و ل و الاب 


خبر الناغعى 


و غعس هيا مهنا 


نالحها هذا الكتتاب بو حهات نفل 


١ آلية‎ 








